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في البدایة بل سبقه إلى الوجود المقایضة  ةمعروفال من العقود الغیر البیععقد  یعتبر
أي التقایض بالسلع حیث بموجبها یحصل الشخص على سلعة یرغب فیها مقابل سلعة 

لقانون الروماني یعتمد على یملكها،وهو من أقدم العقود وأكثرها شیوعا،حیث كان البیع في ا
،ویترتب علیها في شكل معینالإرادة كافیة بل یجب إفراغها تكن وعلیه لم  مبدأ الشكلیة،
  .اللازمة لإنعقاده إذا إستوفى الأشكال افیكون العقد ملزم إنعقاد العقد،

كما أن عقد البیع في القانون الروماني لم یكن یرتب على البائع إلتزام بنقل الملكیة ،بل 
المشتري إلا إذا إشترط خلاف ذلك، كان یقتصر على مجرد الإلتزام بنقل الحیازة الهادئة إلى 

 ،فكان البیع لاینقلقد أخد بأحكام القانون الرومانيأن القانون الفرنسي القدیم إلى فة بالإضا
فجعلت الملكیة تنتقل بالعقد مباشرة ،وترتب على البائع ،أما أحكام الشریعة الإسلامیة الملكیة
   .بنقلها للمشتري إلتزام

أن یكون المقابل مبلغا من ،فلا یشترط فیه إن عقد البیع هو مبادلة مال بمالوعلیه ف
لبیع الذي أخذ به هو اهو الأكثر تداولا ،وهذا ،وذلك یتسع لیشمل مبادلة المال بثمن و النقود

  . القانون الوضعي

یكاد یمر یوم دون أن نبرم  حاجات الفرد و رغباته فلایعتبر عقد البیع وسیلة لإشباع 
ا من عقود البیع، ونظرا لأهمیته فقد اهتم المشرع به، وأورد له أحكاما تفصیلیة لالتزامات دعد

أن الإلتزام بالتسلیم  ،إلاَّ من أهمیة تلك الإلتزامات جمیعها وبالرغم والمشتري،كل من البائع 
وضع المبیع تحت  ویكون ذلك عن طریق،یمثل الإلتزام الرئیسي الذي یفرضه هذا العقد

  .جلهاجاته التي تعاقد من أجل تلبیة حاتصرف المشتري من أ

نما یجب أن یسلم مبیعا سلفقط،من التزامه بالتسلیم  فالبائع لا یبرأ یما ومطابقا لما هو وإ
كتساب الملكیة فقط ن المشتري لا یرغب في إلأبإعتبار العقد شریعة المتعاقدان، همتفق علی
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نما یهدف إلى إشباع حاجاته من حیث الكمیة  اولا یتم ذلك إلا إذا كان الشيء المبیع مطابق،وإ
ن یكون خال من أو  جلها من أالذي تعاقدأو الغرض  ،تفقا علیها في العقدالتي إ والمواصفات

لذا فقد یشترط المشتري أن یتضمن العقد شرط یلزم البائع بتسلیم مبیع یكون وفقا عیوب،أي 
  .من العقدة تحقق له الأهداف التي یبتغیها لنموذج أو عین

أما إذا سلم مبیع مطابق ن البائع یكون ملزم بالضمان،فإذا ما وجد خلل في المبیع فإ
ة لأنه بمجرد تسلیم الشيء المبیع في المیعاد والمتفق تولیلما اتفق علیه یتخلص من مسؤ 

حد الطرفین بالتزامه فیكون للطرف الأخر الدفع بعدم أ دأ استحقاق الأجرة،فإذا لم یوفعلیه یب
  .سبب أجنبيبكما یمكن أن یمتنع البائع عن تنفیذ التزامه  تنفیذ التزامه

نه في حال عدم تسلیم المبیع أو إوبما أن التزام البائع هو التزام بتحقیق نتیجة ف
المشتري للوسائل القانونیة التي تمكنه من الرجوع خلال به یكفي إثبات ذلك حتى یلجأ الإ

وفقا لأحكام عدم تسلیم المبیع الذي ئع، والمتمثلة في الجزاء الأصلي،الجزاء التكمیلي،على البا
  .هو محل دراستنا

لأنها تتعلق  في حیاة الإنسان، عملیةفإن للموضوع أهمیة  على هذا الأساسو      
سنبین لذا  ،معرفتهفي ألون رغبة فتشغل بالهم ویس ،وعلمیةبالمعاملات التي تحدث بینهم

  .أحكام عدم تسلیم المبیع ونسلط الضوء علیه

ثراء معلوماار هذا الموضوع هو المیول الذاتيدفعتني إلى إختیالتي الأسباب  أما تي ،وإ
من جوانب المعاملات بین  امهم ایمس جانب هكما أن،خلال دراستي لمختلف جوانبه من

  .الأفراد

  :التالیة الإشكالیة ومن خلال عرضنا لما تقدم نتوصل إلى طرح

  النظام القانوني لإخلال البائع بإلتزامه بتسلیم المبیع ؟ وما ه 
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التطرق  سیتموالذي من خلاله المنهج الوصفي  واتبعت في دراستي لهذا البحث على
من سیتم الذي یلي المنهج التحلوعلى  ،عدم تسلیم المبیع أحكامإلى التعاریف والشروط و 

  .تحلیل النصوص القانونیةخلاله 

بتسلیم  إخلال البائع بالإلتزام یتناول  ولالأ ،ارتأینا أن نقسم هذا البحث إلى فصلینو 
 بالإلتزام  البائعحالات إخلال خصص لدراسة المبحث الأول  ویتكون من مبحثین،،المبیع

حالات إخلال البائع خصص لدراسة  المبحث الثانيأما  ،سبب مشروعبتسلیم المبیع ل
المترتب عن جزاء الفیتناول  الفصل الثانيأما  ،لسبب غیر مشروعمبیع التسلیم بالإلتزام ب

خصص لدراسة  المبحث الأول حثین،مب ،ویتكون منالمبیع تسلیمبلتزام البائع بالإ  إخلال
   .الجزاء التكمیليخصص لدراسة  المبحث الثاني،أما  الجزاء الأصلي

 هم النتائج المستنتجة منهمة نجمل فیها خلاصة البحث وأخاتفي الأخیر إلى صل ثم ن
  .نتائجونسرد لأهم الإقتراحات وال

  

    
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
لتزام بتسلیم لا ابائع بلاإخلال 

  المبیــع
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 ،خر بدفع الثمنحد الطرفین بتسلیم شيء ویلتزم الآأالبیع عقد یلتزم بمقتضاه عقد  إن      
ملزم یكون المعاوضة فیأخذ كل طرف مقابلا لما یعطیه ،كما أنه  من عقودعقد البیع ف

ائع ملزم بتسلیم المبیع فیكون الب،إذ یرتب إلتزامات متقابلة على عاتق الطرفین للجانبین
وفقا لما یقرره  أوباتفاق بین الطرفین، ماإدفع الثمن، وذلك  الأخیروعلى هذا للمشتري،

  .القانون

بسبب عدم تنفیذ المشتري لالتزامه المتمثل في لكن قد یمتنع البائع عن تنفیذ التزامه 
سبب  إلىكما قد یرجع امتناع البائع عن تنفیذ التزامه فع الثمن،ویكون امتناعه مشروعا،د

  .جزاء علیه أومسؤولیة  أيدون ترتیب ،إرادتهخارج عن 

نماع،سبب مشرو  إلىكما قد لا یرجع عدم تسلیم المبیع  یكون نتیجة لتسلیم مبیع غیر  وإ
 الشيءیكون بسبب وجود عیب خفي في  أوالمقدار الذي اتفقا علیه، أومطابق للمواصفات 
فلو علم المشتري بوجوده لما تعاقد معه، ومن خلال ما تقدم سنعالج مته،المبیع ینقص من قی

بالإلتزام بتسلیم لحالات إخلال البائع سنخصصه  ولالمبحث الأ هذا الفصل في مبحثین 
تسلیم لحالات إخلال البائع بالإلتزام بسنخصصه  المبحث الثاني أماسبب مشروع، المبیع ل

  .شروعغیر ملسبب مبیع ال
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  الأولالمبحث 
  تسلیم المبیع لسبب مشروعبحالات إخلال البائع بالإلتزام 

یقوم  أنخل المشتري بالتزامه ولم یدفع الثمن فإن من العدل على البائع فإذا ما أ
 المطلب(في  ع عن طریق حبسه، وهو ما سنعالجهالمبیبالامتناع عن تنفیذ التزامه بتسلیم 

هلاك ك، قد یعود إلى سبب أجنبي لا یدا للبائع فیهكما أن امتناع البائع عن التسلیم  ،)ولالأ 
إخلاله بالتزامه وهذا ما عن  البائع یسألفلا  ،أو حادث مفاجىءالمبیع بسبب قوة قاهرة 

  ).المطلب الثاني(سنعالجه في 

  الأولالمطلب 
  لمبیعالبائع لحالة حبس 

 أجازتالتي ج .م.قمن  390نطبق المادة ولم یسلم الثمن بالتزامه  خل المشتريإذا أ
 أحكامالمشرع الجزائري قد نظم  أن إلى بالإضافةحین قبض الثمن،  إلىللبائع مسك المبیع 

 ومن خلال ما تقدم سنعالج،ج.م.قمن  202إلى200من الحبس في المواد  الحق في
فرع  (المبیع حبس وآثار حق البائع في  ،)أولفرع ( المبیع حبسفي  البائعحق التعریف ب

نقضاء ،)ثاني   ).ثالثفرع (المبیع حبس البائع في  حقوإ

  :حق البائع في حبس المبیعب التعریف: الأولالفرع 
   .)ثانیا(وشروطه)أولا(المبیع في هذا الفرع المقصودبحق البائع في حبس سنعالج

  :المقصود بحق البائع في حبس المبیع:أولا
  .و التعریف الفقهي سنعالج التعریف اللغوي
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  التعریف اللغوي لحق البائع في حبس المبیع -1
" الثمن"و "ستفاءإ"و" المبیع"و " الحبس"وقبل أن نتطرق إلى تعریفه لا بد من تعریف كل من 

  .و إصطلاحا لغة 
  :حق الحبس لغة  معنى-أ

سُه، حَبْ سحَبً : حبس: لغةالحبس  معنى- 1أ یسٌ، ه، یحْبِ ، واحتبسهسًا، فهو محبوس وحَبِ
حتبس بنفسهو  حبسه فاحتبس فهو : واحتبسه حبس نفسه علیه، أي: ، وتحبسه على كذا)1( إ

نفسك به وتقول  اختصاصك إیاهوقیلا احتباسك ، )2(لازم متعدي احتبس الرجل اتخذه حبیسًا
  .)3(احبست الشيء إذ اختصصته لنفسك خاصة

  .)4(السلعة التي تعرض للبیع والشراء: لغةالمبیع  معنى- 2أ

  .)5(الإستغراق واخذ الحق على التمام: لغة :الإستفاء معنى- 3أ
ما تستحق به الشيء، والثمن ثمن البیع وثمن كل  )6(جمعه أثمان: لغة. الثمن معنى- 4أ

  .)7(شيء قیمته
 :بس إصطلاحا ححق ال معنى:إصطلاحا -ب

 .)8(ویقصد به الإمساك في المكان والمنع من الخروج :اصطلاحاالحبس  معنى- 1ب

                                         
  .14ص،2005، لبنان، صادر، دار 4الطبعة  ،3المجلدمنظور، لسان العرب، ابن  )1(
  .104، ص1976، دار المشرق، لبنان، 20فؤاد افرام البستاني، منجد الطالب، الطبعة   )2(
  .14المرجع السابق، ص ،3لسان العرب،المجلدابن منظور،  )3(
  .272ص ، 2005بنان ،،دارصادر ،ل4الطبعة ،2الجزء ابن منظور ،لسان العرب ،  )4(
  .67ص ،1985دار النفائس ،لبنان ،، 1معجم لغة الفقهاء ،الطبعة محمد روس القلعة جي،   )5(
  .67ص ،السباقفؤاد إفرام البستاني، المرجع   )6(
  .43، المرجع السابق، ص3المجلد لسان العرب،بن منظور،إ  )7(
  .174، صالمرجع السابق محمد روس قلعة جي،   )8(
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أي هو كل ما ،)1(فیقصد به السلعة التي جرى علیها عقد البیع :اصطلاحاالمبیع  معنى- 2ب
 .)2(یباع ویشترى

عطاء صاحب الحق حقه وافیا  :اصطلاحاالإستفاء  معنى- 3ب طلب الوفاء بالأمر، وإ
  .)4(ن ینقص منه شيء، دون أ)3(كاملا

، أو قیمة الشيء وسعره )5(ویقصد به ما كان عوض المبیع :اصطلاحاالثمن  معنى- 4ب
الحقیقي الذي یقوم به  من القیمة التي هي السعر أهمالذي تم التراضي علیه فهو 

 .)6(ما یكون بدلا عن البیع ویتعلق بالذمة أوالمقومین،

وسیلة من وسائل الضمان الخاص فیقصد به : حق البائع في حبس المبیع معنى - 5ب
یستطیع بموجبها أن یمتنع عن تسلیم مدین بتسلیمه،التي یتمتع بها الدائن الحابس لشيء هو 

ذلك الشىء لمالكه مادام لم یستوف دینه المترتب في ذمة مدینه والمرتبط بالشيء المحبوس 
       .)7( لدیه 

  :الفقهي لحق البائع في حبس المبیع  لمعنىا-2
لثمن حالا، للبائع حق حبس المبیع حتى یقبض الثمن إذا كان ا«:عرفه الكناسي بأنه  فقد

  »أن یمتنع من تسلیم الثمن إلى البائع حتى یقبض المبیعولیس للمشتري 

                                         
  .401، صمحمد روس القلعة جي،المرجع السابق  )1(
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 7ي، القاموس المدرسي ، الطبعة ي بن الحاج یحنادیة وبلحسن البلیشي والجیلاهعلي بن  )2(

  .450، ص 1990الجزائر، 
  .568ادیة وآخرون، المرجع السابق، ص هعلي بن   )3(
  .184ص ، 2005،دار صادر،لبنان ،4الطبعة ،27، الجزء لسان العرببن منظور،إ  )4(
  .154محمد روس قلعة جي، المرجع السابق، ص  )5(
  .67فؤاد إفرام البستاني، المرجع السابق، ص  )6(
،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،المجلد »الطبیعة القانونیة للحق في الحبس«صالح فواز، )7(

  .49،ص2013دمشق،سوریا،لسنة  ،كلیة الحقوق ،جامعة1،العدد29
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حقھ في :من باع سلعة بثمن في ذمة المشتري تعلق لھ حقان في الثمن «:كما عرفه المازري 

  .)1(»كونھ في ذمة المشتري ،وحقھ في حبس السلعة حتى یأخذ الثمن 
  .في حبس المبیع شروط حق البائع :اثانی

  :وهي كالأتي السالفة الذكرج .م.قمن  200وهذه الشروط تستخلص من نص المادة 
قد یكون منقول شيء معین  بأداءفالحابس علیه التزام : شيء معین بأداءالتزام الحابس  -1
نص  أوعن عمل، ویكون مصدره العقد  الامتناع أوكالقیام بعمل  غیر مادي أوعقار  أو

 أنإذ یجب  )3(علیه الحبس وهذا الالتزام هو المحل الذي یقع،)2(بلا سبب إثراء أوقانوني 
یكون له دار  أنالدین في ذمة الحابس  أمثلةومن ،)4(دینیا والأخرحد البدلین عینیا یكون أ

 أجازكما أن القانون المدني  ،)5(الثمن استفاءیحق له حبسها حتى فیقوم ببیعها وبالتالي 
یحبس الشيء عن صاحبه حتى یستوفي الثمن المستحق له  أنمحوزه  أولحائز الشيء 

إذا ما حصل علیه عن طریق السرقة  حبسه فلا یجوزیكون حازه بطریقة مشروعة،  أنبشرط 
الحق في الحبس یرد على شيء قابل للحجز فلا یجوز حجز  أنَّ كما ،)6(أو استعمال القوة

  .)7(ذاءغ أوحجز ما یلزم المدین من ثیاب  أوالعامة،  الأموال

                                         
 مجلة العلوم القانونیة، »مشاحنة المتبایعین في الالتزام بالتسلیم والأثر المترتب علیه«عبد الرحمن حسن المختار،  )1(

  . 29، ص 2015، لیبیا  كلیة الحقوق، جامعة الزاویة، ،6العدد،والشرعیة
، دار الهدى، ط.د،)،أحكام الإلتزامالنظریة العامة للالتزام(محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،  )2(

  .172، ص2010الجزائر، 
الإثبات وأثار (، )نظریة الالتزام بوجه عام(، 2عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء  )3(

  .1138، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، الطبعة )الالتزام
حكام حبس المبیع لاستفاء الثمن بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، جامعة القدس أاسماعیل شندي،  )4(

  .10، ص2007المفتوحة، فلسطین، 
  .173المرجع السابق، ص،)للإلتزام،أحكام الإلتزامالنظریة العامة (الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، )5(
  .ج .م.ق من 200من المادة  2راجع الفقرة   )6(
، دار 2، الطبعة )أحكام الالتزام(، 4، المجلد )في الالتزامات(، 6سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء  )7(

  .446ص ،1993الكتب القانونیة شتان والمنشورات الحقوقیة، مصر 
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  : أن یكون الحابس دائن بحق مستحق الأداء -2
 أوجل معلق أ إلىمضاف  الحابس لدى مدینهدین كان  إذافلا یقوم الحق في الحبس 

لا یكون محل نزاع  أي داءالآحقق الوجود ومستحق یكون حق الحابس مُ  أنشرط، فیشترط 
بالقیام بالترمیمات  إخلالهبدعوى  لب المؤجر بتعویضا، مثال المستأجر الذي یط)1(جدي

لم  المستأجرمحل نزاع مع  إخلالهعن المؤجر ما دام  الأجرةفلا یجوز حبس ،الضروریة 
ن الدائن ي من الدائن للمدین ما لم یثبت بأوكذلك الأمر بالنسبة للأجل التبرع ،)2(یثبت بعد

  .قد تنازل عن حقه في الحبس
  : شيء معین بأداءحق الحابس وبین التزامه  وجود ارتباط بین -3

بین التزامین التزام الحابس تجاه مدینه والتزام المدین اتجاه  فانه یتعین وجود ارتباط
 .ارتباط مادي وقانوني: الحابس فهناك صلة بین حیازة الشيء وحق الحابس والارتباط نوعان

ه قد نشأ عن تصرف والتزام الحابسیتحقق إذا كان و  :)المعنوي(الارتباط القانوني -أ
فیكون سبب للالتزام المقابل، لتزامبحیث یكون كل ا للجانبینقانوني، ویكون في العقد الملزم 

التي ج .م.قمن  123في المادة الحق في الحبس في صورة دفع بعدم التنفیذ المنصوص 
تحقة الوفاء سمتقابلة الم الالتزاماتفي العقود الملزمة للجانبین إذا كانت « :على أنه تنص

أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد الأخر بتنفیذ ما  جاز لكل من المتعاقدین
كذا  و ، ج.م.قمن  390بالتالي یجوز للبائع حبس المبیع حسب المادة  و،)3(»إلتزم به

كما أنّ عدم تنفیذ أي التزام ،)4(ج.م.من ق 388الثمن وفقا للمادة للمشتري الحق في حبس 

                                         
المرجع السابق، ، )النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  )1(

  .174ص
  .1145المرجع السابق، ص  ، 2الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء حمد السنهوري،أعبد الرزاق   )2(
  .م.م.من ق 247تقابلها المادة ج .م.من ق 201من المادة  1الفقرة   )3(
المرجع السابق، ص ،)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  )4(

175.  
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منهما یؤدي إلى فسخ العقد ویرد كل متعاقد للآخر ما أخذه منه، كما أنّ للمتعاقد رفض ما 
الفضالة وقد یقوم ارتباط قانوني دون وجود علاقة تعاقدیة مثل  ،)1(أخذه حتى یسترد ما أعطاه

 .)2(عما أنفقهعلیه مقابل التزام رب العمل بتعویضه الفضولي برد الشيء الذي إستولى  فیلتزم
ویقصد به أنّ حق الحابس نشأ عن واقعة مادیة فیجوز  :)الموضوعي(الارتباط المادي -ب

كمن یتسلم  ،ما أنفقه من مصروفات على الشيءي أن یحبسه حتى یستوفلحائز الشيء 
ه عن مالكه حتى كشيء على سبیل الودیعة فأنفق علیه مصاریف في حفظه فله إمسا

، فالعلاقة )3(السالفة الذكرج .م.قمن  200من المادة  2وهذا ما أكدته فقرة ،یستوفي ما أنفقه
منقول أو سند لحامله إذا الوالمالك قد نشأت عن حیازة كما في حال التزام مالك بین الحائز 

 836ه ممن یكون حائز له بحسن نیة وهذا عملا بنص المادة ما فقده أو سرق منه أن یسترد
أما في حالة إذا لم یوجد ما بیّن الالتزامین ارتباط فلا یجوز للدائن الحق في  ج،.م.من ق

ه لا یكفي وجود التزامین  الحبس لأنّ

  .)4(متقابلین بین شخصین كل منها دائن ومدین للآخر 
  
  
  

  :المبیع حكام حق البائع في حبسآ: نيالفرع الثا
نما ینقضي، فالبائع إذا قام ،كما أن هذا الحق لا یبقى أبدي وإ  بحبس المبیع فإنه یرتب أثاراً

حق البائع في حبس  إنقضاء ثانیاالبائع في حبس المبیع ،و أثار حق أولالذلك سنعالج 
 .المبیع

                                         
  .1149لمرجع السابق، ص ،ا2الوسیط في شرح القانون المدني،الجزءد السنهوري، عبد الرزاق أحم  )1(
المرجع السابق، ص ،)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(واضح في شرح القانون المدنيالمحمد صبري السعدي،  )2(

176.  
  . 24،ص 2004ط،دار العلوم،الجزائر،.دربال، الوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،دعبد الرزاق   )3(
،المرجع السابق،ص ص )النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(المدنيالواضح في شرح القانون  محمد صبري السعدي، )4(

176  ،177.  
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   .آثار حق البائع في حبس المبیع:أولا
الآثار التي تترتب في : على الحق في الحبس عدة أثار یمكن أن تقسیمها إلى یترتب

  .بالنسبة للغیر تترتب العلاقة بین الطرفین وآثار
  :ثار الحق في الحبس بالنسبة لطرفیهآ: 1
ومن بینها الامتناع عن تسلیم الشيء المبیع حتى یستوفي الثمن كاملا : حقوق الحابس-أ

حتى ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ما لم یمنح له المشتري ،)1(قد حلأنّ میعاد التسلیم رغم 
لا یتأثر حق الحابس إذا ما قام المدین بدفع جزء من الدین لأنّ حق الحبس لا یقبل و  )2(أجلا

كان المال المحبوس یقبل التجزئة  دون لكن هناك استثناء وهذا في حال ما إذا  ،)3(التجزئة
لتجزئة، كما یمكن للقاضي أن یحكم بتسلیم الشيء إذا كان الجزء ضرر أو یقبل الدائن با

 .)4(الباقي من حقه الذي لم یستوفه قلیل جدا بالنسبة للالتزام

فلا یخول له ،سلطة الامتناع المؤقت عن التنفیذفإذا كان حق الحبس یخول لصاحبه 
تنص على أنه التي ج .م.قمن  1فقرة  201علیه المادة ما نصت  هوو ، )5(هحق امتیاز علی

  . »علیهلا یثبت حق امتیاز مجرد الحق في حبس الشيء «
 ادي فلیس له حقینفذ باعتباره دائن ع،ائع لما ینفذ على العین المحبوسةوعلیه فالب

امتیاز علیه فإذا ما نفذ على العین جبرا فیزاحمه الدائنین الآخرین ویتقاسمون الثمن قسمة 

                                         
، )العقود التي تقع على الملكیة والمقایضة(، 4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء  )1(

  .807، ص 2000، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 3الطبعة 
، منشورات الحلبي 1، الطبعة )العقود المسماة البیع والمقایضة(رمضان أبو السعود، شرح أحكام القانوني المدني،  )2(

  .209، ص 2010الحقوقیة، لبنان، 
المرجع السابق، ص ،)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  )3(

181.  
  .56، ص المرجع السابق فواز،صالح  )4(
  .31المرجع السابق ،ص عبد الرحمن حسن المختار،   )5(
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ه في الحبس یبقى حتى ولو باع المالك عین ولم ینفذ علیها فحققي حابسا للغرماء، أما إذا ب
  .)1(التمسك بالحبس في مواجهة المشتريالعین ویستطیع 

  :ومن أهم هذه الالتزامات نجد: التزامات الحابس -ب

یحافظ الحابس على الشيء : التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس - 1ب
فإذا ما بذل ج،.م.قمن  955المحبوس ببذل عنایة الرجل العادي وهذا عملا بنص المادة 

هلك المبیع رغم ما بذله من عنایة  إذا،أما عنایة الرجل العادي في المحافظة علیه برئت ذمته
إذا هلك بفعل  أمابعة الهلاك،،فالمشتري هو الذي یتحمل تالبائعبشرط أن یكون بغیر فعل 

الأشیاء  من إذا كانحفظ الشيء المحبوس كما أنّ البائع لیس علیه  البائع یفسخ العقد،
شيء فعلیه الحصول على إذن من القاضي من أجل بیع ال،السریعة التلف أو الهلاك

ما ینتقل إلى الالمحبوس، نّ ثمن وهذا ما أكدته المادة وذلك لا یعد تنازل عن حقه في الحبس وإ
  .)2(ج .م.من ق 971

وهذا الالتزام یفترض أن الشيء : التزام الحابس بتقدیم حساب عن غلة الشيء - 2ب
علیها وخصمها من مبلغ الدین،  الاستیلاءفلا یكون للحابس ،ثماراأو  المحبوس ینتج غلة

نما یخشى أن تهلك فله  كان لكن إذا،)3(مع الشيء المبیع حتى یستوفي الثمنیجب حسبها  وإ
وفقا  ،)4(فیكون ملزم بتقدیم حساب عن غلة الشيءالقاضي لبیعها أن یحصل على إذن من 

فإذا استوفى حقه یكون ملزم برد العین وغلتها فیعد الحابس ج .م.من ق 201لأحكام المادة 

                                         
المرجع السابق، ص ص  ،)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  )1(

181 ،182.  
المرجع السابق، ص ،)العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام النظریة(الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  )2(

  .456، المرجع السابق، ص  سلیمان مرقسراجع كذلك في هذا الشأن  و 184
  .185المرجع نفسه، ص   )3(
  .457، 456سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص ص   )4(
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فقا و  للغیر فله السیطرة الفعلیة ویكون مسؤولا عما یسببه من ضرربمثابة حارس الشيء 
  ج .م.من ق 140و 138للمادتین 

بعدما ینقضي الحق في الحبس یلتزم الحابس برد العین المحبوسة : رد العین المحبوسة -ج
للمالك، بعدما استوفى حقه، فهو امتناع مؤقت عن تنفیذ التزامه فیزول هذا الالتزام بالتسلیم 

  .)1(بب الأجنبيویكون الحابس مسؤولا عن الهلاك أو التلف إلاّ إذا أثبت الس

 التمسك بالحق في الحبس فيیمكن للحابس : ثار الحق في الحبس بالنسبة للغیرآ: 2
  : ة الغیر، إذ انتقلت الملكیة إلیه أو كسب حق عیني آخر سواء كان هذا الغیرمواجه

فإذا ما ري في حقهم ما یسري في حق المالك،فیعتبرون من الغیر ویس :الدائنون العادیون-أ
على العین یمكن للحابس أن یمتنع عن تسلیمها إلى الذي رست علیه بالمزاد إلا أن نفذوا 

 .)2(یستوفي حقه كاملا

ویقصد به الأشخاص الذین انتقلت إلیهم الملكیة محل الحبس أو تلقى : الخلف الخاص -ب
صرف في ملكه لأن الحبس لا یقید المالك في الت،نتفاعلااأو حق علیها حق عیني كالرهن،

لذا یجب أن نمیز بین ما إذا كان ،)3(المشتري، الدائن المرتهن أمثلة الخلف الخاص ومن
 :سب آخرعلى العین أو یكون بسبب الحبس هو انفاق المصروفات 

على  فیسري الحق في الحبس :فاق مصروفات على العینإذا كان سبب الحبس ان - 1ب
نشأ قبل أو بعد ثبوت الحق في الحبس، ویعتبر  سواء كان حق الخلفالخاص دائما،  الخلف

                                         
المرجع السابق، ص  ،)للإلتزام،أحكام الإلتزامالنظریة العامة (الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، )1(

185.  
  .182ص ،هسفن عجر ملا )2(
  . 1180،المرجع السابق ،ص 2عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء  )3(
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صروفات زادت عن قیمة الحابس دائنا بهذه المصروفات في مواجهة الكافة، لأن هذه الم
 .د منها كل من له حق علیهاالعین ویستفی

یجب أن نمیز إذا  :المصروفات بب آخر غیر إنفاقإذا كان سبب الحبس یعود لس- 2ب
 :و منقولنت العین المحبوسة عقار أكا

فیكون المشتري أو صاحب حق عیني ملزم  :حالة ما إذا كانت العین المحبوسة عقارا- 
بشهر حقوقهم فإذا ما قاموا به قبل ثبوت الحق في الحبس فإن هذا الحق لا یسري في 
مواجهتهم فیحفظ حقهم بالشهر، أما إذا قام به بعد ثبوت الحق في الحبس فیكون له الحق 

في مواجهة المشتري أو أي صاحب حق من الحقوق، أما إذا قلنا بأن في ممارسة الحبس 
 .)1(الحبس لا یسري فتكون سهلنا الأمر بتهرب من الحبس ببیع العین الذي یرد علیه

فإن الحابس له التمسك بحقه في الحبس في  :حالة ما إذا كانت العین المحبوسة منقولا- 
مواجهة من ترتبت لهم حقوق عینیة سواء قبل الحبس أو بعده، لكن إذا ترتبت قبل الحبس 

 . )2(یشترط أن یكون الحابس حسن النیة

  :انقضاء حق البائع في حبس المبیع: ثانیا
نما ینقضي وذلك بإحدى  إما : الطرق التالي إن حق البائع في حبس المبیع لا یبقى أبدي وإ

  .بعیةبطریقة أصلیة أو بطریقة ت
  : وذلك من خلال: انقضاء حق البائع في الحبس بطریقة أصلیة: 1

المدین قدم تأمین كاف للوفاء  إذا :تقدیم تأمین كاف للوفاء بالحق المضمون بالحبس-أ
بس یلتزم بتسلیم الشيء محل افالحج،.م.قمن  200من المادة  1وفقا للفقرة،)1(دین الحابسب

                                         
ص المرجع السابق، ،)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(الواضح في شرح القانون المدنيصبري السعدي،  محمد )1(

183 .  
   .1180، المرجع السابق، ص 2الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزءعبد   )2(
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یؤدي إلى  فإن هذا،ف كرهن أو كفالة للوفاء بالتزامهالحبس ما دام الدائن قد قدم تأمین كا
 ضيأما في حال ما أثیر نزاع حول التأمین المقدم فیكون لقاانقضاء الحق في الحبس،

 .إذا كان التأمین كاف أو لاما الموضوع تحدید 

ففي هذه الحالة یكون الشيء المحبوس بخطأ الحابس لك فقد یه :لاك الشيء المحبوسه-ب
أما عویض من الدین الحقیقي،الحابس مسؤولا عن تعویض المالك الحقیقي ویخصم مقدار الت

نما یتحملها إذا ه لك بسبب أجنبي لا ید للحابس فیه فالحابس لا یتحمل تابعة الهلاك وإ
المشتري كون أن بقاء المبیع عند البائع راجع إلى عدم تنفیذ المشتري لالتزامه وهو ما أكدته 

وأما إذا هلك بفعل الغیر فیتحمل هذا الغیر التعویض عن الهلاك ج،.م.قمن  391المادة 
 .حق الحبس إلى مبلغ التأمینا علیها ینتقل عین المحبوسة مؤمنأما إذا كانت ال

ویجب على الحابس بذل  : الحابس بالتزامه بالمحافظة على العین المحبوسة إخلال-ج
حق لمالك الشيء الحصول على علیها فإذا قصر یعنایة الرجل العادي من أجل المحافظة 

 .فه في استعمال حقهإذن القاضي یقضي بإسقاط الحق في الحبس وهذا بتعس

فینقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من ید  :خروج الشيء المبیع من ید الحابس- د
 202المادة  بنص عملا صراحة أو ضمنیا قبل استفاء حقه وهذا سواء تنازل عنه الحابس

 .)2(كما أن الحابس لا یستطیع استرداد الشيء سواء كان عقار أو منقولم ج،.قمن  1فقرة 
 

                                                                                                                               
، )2010سنة -1(،مجلدمجلة الرافدین للحقوق، »الحق في الحبس لضمان بطریق أصلي انقضاء«نواف حازم خالد، )1(

  .110، ص 2005، كلیة القانون، جامعة الموصل، العراق،  24العدد
،المرجع السابق، ص ص )النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )2(

187  ،188.  
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هذه القاعدة في بیع المنقول من خلال  منلنسبة للمشرع الفرنسي فقد إستثنى باأما 
إذ تسمح لبائع المنقول «: ف التي تقضي بأنه.م.ق من 4فقرة  2332نص المادة مضمون 

استرداد بجل الذي یتم فیه قبض الثمن أي دون قبضه المطالبة الأالذي سلمه ولم یحدد 
الحالة التي كان علیها في التسلیم بحیث یكون المبیع أیام من تاریخ  8المبیع في أجل 

   .)1(»ولیس فسخ له ویعتبر الاسترداد مجرد استعادة لحقه في الحبس أي حیازة

ب حسب بغیر علمه كسرقته أو عن طریق الغصمن ید الحابس  لكن إذا خرج الشيء
نما له أن یسترده ممن هو في ،ج.م.من ق 2فقرة  202المادة  فلا ینقضي حقه في الحبس وإ

یوم من الوقت الذي یعلم به بخروجه ما لم تمر سنة على  30حیازته إذا طلب ذلك خلال 
شيء مرة الخروجه فإذا ما قام بالإجراءات في هذه المواعید المحددة یستطیع الحصول على 

  .)2(ثانیة

بزوال سبب الحبس أي  فینقضي هذا الحق :ةانقضاء الحق في الحبس بطریقة تبعی: 2
، كما )3(لبائع أي لا یمكن أن یتجزء كما سبق وأن قلنالالمشتري الثمن كاملا  بمجرد أن یوف

واتحاد الذمتین أو سباب انقضاء الالتزام كالمقایضة،ینقضي دین الحابس في ذمة المدین بأ
بس حالة مادیة تمتاز لكن لا ینقضي الحق في الحبس بالتقادم لأن الح،الإبراء

  .)4(بالاستمراریة

                                         
(1) art : 2332-4 «…si la vent a été faite sans terme le vendeur peut même revendi querces effets 
tant   qu’il sant en la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets 
setrouvent de la même état dans lequel cette livrasion à été faite…»  

  .511، ص2006، دار هومة، الجزائر، 2الحسن بن الشیخ أثامولیا، المنتقي في عقد البیع، الطبعة  )2(
  .809، المرجع السابق، ص4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء   )3(
، المرجع السابق، ص )للإلتزام،أحكام الإلتزامالنظریة العامة (محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )4(

  .186،187ص
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  المطلب الثاني
  هلاك المبیع بسبب القوة القاهرةحالة 

نعقاد العقد أو كان المبیع معین بذاته عند اقد یهلك المبیع قبل تسلیمه للمشتري سواء 
وهلاك المبیع یفرض أنه حدث ثم تحددت ذاتیته عن طریق إفرازه،ورد على مبیع معین بالنوع 

كما یجب أن یكون هلاك ترتب بطلان العقد لانعدام المحل،إبرام العقد لأنه قبل ابرامه یبعد 
. بعة الهلاكمن یتحمل تالمبیع قد حدث بسبب أجنبي لا ید للمتعاقدین فیه فیثور التساؤل ع

هلاك المبیع بسبب القوة القاهرة تعریف المطلب من خلال عالج هذا وبناءا على ما تقدم سن
 هلاك المبیع بسبب القوة القاهرة حالاتسنعالج  )فرع ثاني(بعة الهلاك وانتقال ت )أول فرع(
  ).فرع ثالث(

  :هلاك المبیع بسبب القوة القاهرة تعریف: الفرع الأول
تبعة تحمل مجال ثم  )أولا(هلاك المبیع بسبب القوة القاهرة المقصود ب سنعالج في هذا الفرع

  ).ثانیا(الهلاك بسبب القوة القاهرة 
  :هلاك المبیع بسبب القوة القاهرةالمقصود ب :أولا  

، سبب أفة سماویة أو )1(ویقصد به زوال الشيء المبیع من الوجود بمقوماته الطبیعیة      
  .)2(حادث مفاجئ ولا ید لأي أحد فیه

  : القوة القاهرة بعة هلاك المبیع بسببتحمل تمجال : ثانیا
بفعل قوة قاهرة وتثار مسألة  العقد وقبل تسلیمه إلى المشتريقد یهلك المبیع بعد تمام 

تشریعات إلى قسمین منها من وفي هذا الصدد انقسمت ال،)1(هلاك المبیع ومن یتحملها بعةت
  .)2(بعة الهلاك على المشتري ومنها من جعلها على البائعجعل ت

                                         
  532، المرجع السابق، ص4عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء   )1(
عبد الرحمان أحمد جمعة الحلاشة، الوجیز في شرح القانون المدني، عقد البیع، الطبعة الأولى، دار وائل، الأردن،  )2(

  .356ص ،2005
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ینهم المشرع الفرنسي باعتباره مالك ومن ب بعة الهلاك على المشتريجعل ت :القسم الأول
  :والمشرع اللبناني

إن المشرع الفرنسي قد خالف القاعدة العامة التي تقضي بأن استحالة تنفیذ أحد -1
بعة بمعنى أنها تحمل المشتري ت،)3(المتعاقدین لالتزامه یسقط عن الطرف الآخر التزامه

من القانون المدني الفرنسي التي ) ملغاة( 1138الهلاك وهذا ما یستفاد من نص المادة 
 تعتبر الدائن مالك وتضع تحت تصرفه الشيء منذ ابرام العقد، فإذا ما هلك المبیع یبقى

  .)4(المشتري ملزم بالثمن 

 396العقد من خلال نص المادة بعة الهلاك بانعقاد شرع اللبناني أیضا ربط تكما أن الم-2
العقد تاما، ما لم  على المشتري منذ صیرورة یجب «: على أنه التي تنص بات وعقودموج

 »  مخاطر العین المبیعة 3... أن یتحمل یكن نص مخالف،

فإن الملكیة تنتقل إلى المشتري تاما فمن خلال ما تقدم یتبین بأنه منذ صیرورة العقد       
فور ابرام لأن الملكیة في المبیع المعین بالذات تنتقل ،ویتحمل مخاطر العین باعتباره مالكا

إذا كان المبیع معین بالنوع  فإن الملكیة لا تنتقل إلا بعد عملیة الفرز ومع هذا  العقد أما
الذوق فلا یتحمل أما إذا كان البیع بشرط التجربة و ،ي متحمل تبعة الهلاكیكون المشتر 

                                                                                                                               
  .294رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  )1(

(2) bibelio.univ.alger-dz/js pui.handle/1635/11962. 
   .295رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  )3(

(4) art1138-2 « …Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à sesris ques dés l’instant 
ou elle a du etre livrée encore que la tradition n’én ait point été faite, à moins que le débiteur 
ne soit en demeure de la livres , auquel cas la chose reste ause risques de ce dernier». 
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د بعة إلا بعد إعلانه القبول لأنه یكون معلق على شرط ویعتبر بمثابة وعالمشتري تلك الت
 .)1(بالبیع

 :على أنه ینص من قانون الالتزامات والعقود المغربي 493الفصل  في حین نجد-3
ما لم یتفق على غیر  لاك المبیع ولو قبل حصول التسلیم ،بعة هیتحمل المشتري ت«

                                             .»ذلك
بعة الهلاك فور ابرام العقد ولا یتحمل ت من هذا النص بأن المشتري هو ویتضح من خلال

یعتد بالتسلیم انطلاقا من القاعدة التي تقضي بأن العین تهلك على مالكها بمعنى أنه إذا ما 
فإن ،هلكت العین بعد ابرام العقد وقبل التسلیم من طرف المشتري أي وهي في حوزة البائع 

 .)2(لاف ذلكبعة ما لم یتفق الطرفان على خالمشتري هو الذي یتحمل هذه الت

قد یهلك المبیع قبل التسلیم  :جعل تابعة الهلاك على البائع باعتباره مدین: القسم الثاني
الهلاك على البائع لا على المشتري یكون بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ففي هذه الحالة 

لهلاك بعة اوالسبب في عدم تحمل ت،إلى المشتري قبل التسلیم انتقلتحتى ولو أن الملكیة قد 
م لنقل ملأن هذا الأخیر عبارة عن إجراء مت،ة لا تنتقل له فعلا إلا بالتسلیمهو أن الملكی

بنقل الملكیة یكون ناقص مع أن الملكیة  الالتزامالملكیة، فإذا لم یتم تسلیم الشيء المبیع فإن 
بعة هلاك سلیم فإن البائع هو الذي یتحمل تفإذا ما هلك المبیع قبل الت ،)3(انتقلت للمشتري

إذا هلك المبیع قبل «:تنص على أنه التيج .م.من ق 369المبیع عملا بنص المادة 
ا وقع الهلاك بعد تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سقط البیع واسترد المشتري الثمن إلا إذ

 .»تسلیم المبیعإعذار المشتري ب

                                         
، منشورات الحلبي 2، الطبعة )الضمان الایجار(محمد حسین قاسم، القانون المدني العقود المسماة البیع التأمین  )1(

  .300، 299، ص ص 2013الحقوقیة، لبنان، 
    .357عبد الرحمان أحمد جمعة الحلالشة، المرجع السابق، ص )2(
    .534،المرجع السابق، ص4الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء عبد )3(
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ن  بعةیتضح بأن البائع هو الذي یتحمل تنص المادة  فمن خلال         هلاك المبیع حتى وإ
وینفسخ العقد بقوة القانون ویلتزم  ،كان هذا الهلاك بسبب أجنبي أو قوة قاهرة أي لا ید له فیه

 انقضاءوهذا یؤدي حتما الى  لالتزامه تنفیذ البائع ستحالة،لا)1(برد الثمن إلى المشترىالبائع 
ج .م.قمن  121وهذا عملا بنص المادة  ،)2(بأداء الثمن وینفسخ العقد خرالطرف الأ التزام

في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام سبب استحالة تنفیذه انقضت  «:التي تنص
ولا یمكن للمشتري المطالبة ،)3(»معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بقوة القانون

من  127ص المادة بالتعویض لأن الهلاك لا یمكن نسبه للبائع وهذا عملا بمضمون ن
مفاجئ، أو نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث إذا أثبت الشخص بأن الضرر قد «ج .م.ق

 ملزم بتعویض هذاأو خطأ من الغیر كان غیر ور ر ضمن المأو خطأ صدر قوة قاهرة،
   »ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلكالضرر،

یتحمل تابعة الهلاك لأنه خسر المبیع فمن خلال ما تقدم فیتضح بأن البائع هو الذي  
  .)4(وخسر الثمن

  
  

  :المبیع بسبب القوة القاهرةهلاك بعة انتقال ت: الفرع الثاني

                                         
    .م.م.من ق 437ج تقابلها المادة .م.من ق 369المادة  )1(
  .332،ص 2010دار الجامعة الجدید، مصر، ،4الطبعة  ،)عقد البیع( العقود المسماة، نبیل إبراهیم سعد ،  )2(
الصادرة في  44المعدل والمتمم،الجریدة الرسمیة العدد  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10قانون من  121المادة  )3(

2005.  
یتضمن القانون المدني المعدل،الجریدة  1975سبتمبر  26ه الموافق ل1395رمضان  20مؤرخ في 75/58أمر )4(

  .1975سبتمبر 30المؤرخة في  78الرسمیة العدد 
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البائع إلى أن یتم عاتق القاهرة تقع على بعة هلاك المبیع بسبب القوة الأصل أن ت
البائع إلى بعة من ن هناك حالات تنتقل فیها هذه التالتسلیم فتنتقل إلى المشتري إلا أ

  :في الحالات الأتیة المشتري كاستثناء
والمشتري على بین البائع  فإنه یمكن الاتفاق بما أن العقد شریعة المتعاقدین :تفاقالإ ب: أولا

بعة هلاك المبیع قبل التسلیم لأن قاعدة تحمل البائع هلاك المبیع لیست أن یتحمل المشتري ت
  .)1(ملة یمكن الاتفاق على مخالفتهامن النظام العام وبالتالي هي قاعدة مك

فقد یستعمل البائع حقه بالدفع بعدم تنفیذ :  هلاك المبیع في ید البائع وهو حابس له: ثانیا
فالمشتري  بسبب قوة قاهرة لك المبیع ،ویهالثمن استفاءهالتزامه فیحبس المبیع في یده لعدم 

تعود إلى خطأ المشتري الذي لم  لأن عدم تسلیم المبیع،بعة هلاك المبیعهو الذي یتحمل ت
ج التي تنص على .م.قمن  391ة البائع المبیع وهو ما أكدته الماد بسیدفع الثمن لذا ح

له كان تلفه على المشتري ما لم یكن التلف  اسكتلف المبیع في ید البائع وهو ما إذا«أنه
  .)2(» قد وقع بفعل البائع

فإذا ما قام البائع بإعذار المشتري بالتسلیم : عاعذار البائع المشتري بتسلیم المبی: ثالثا
بعة الهلاك قوة قاهرة ففي هذه الحالة فإن ت سبببوهلك المبیع ،المشتري عن تسلیمه فامتنع

 بشرط أن یكون في،السالفة الذكرى ج.م.ق من 369تقع على المشتري وفقا لأحكام المادة 
أما إذا ،المشتري بالتسلیم مستحق الأداءالأجل المشروط لمصلحة المشتري أي التزام الاعذار 

  .)3(بعة الهلاكشروط فلا یرتب هذا الإعذار نقل تاعذره قبل الأجل الم

  حالات هلاك المبیع بسبب القوة القاهرة: الثالث  الفرع
                                         

   . 299، ص رجع السابق، الم محمد حسین قاسم  )1(
ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، .،  د)عقد البیع(،  4خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني ، الجزء  )2(

  .143، ص 2000الجزائر ، 
  .299،راجع كذلك محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 336نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص  )3(
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  :ونمیز بین الهلاك الكلي للمبیع والهلاك الجزئي
  : الهلاك الكلي للمبیع بسبب القوة القاهرة: أولا

القوة المبیع كلیا بسبب  ما هلك وماته المادیة، فإذاقیقصد به زوال المبیع من الوجود بم     
ن بعة الهلاك تكون على البائع، وینفسخ العقد من تلقاء نفسه دو القاهرة قبل التسلیم فإن ت

غیر أن اللجوء إلى القضاء قد یكون ضروري عند حدوث الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء،
 أن المحكمة یكمن دورها في التأكد من هلاك المبیع حقاإلا رفین حول الفسخ، نزاع بین الط

ذلك حكم بوقوع الفسخ بقوة القانون فیلزم البائع فإذا تأكدت من واستحالة البائع تنفیذ التزامه،
ج .م.قمن  369ه وهذا حسب نص المادة لمشتري إذ كان هذا الأخیر قد دفعبرد الثمن ل

  .)1(السالفة الذكر
و كان بعة الهلاك في المبیع المعین بالذات تنتقل بانتقال الحیازة ولیس الملكیة، ولإن ت

حتى بعة الهلاك، ل قبل التسلیم تحمل البائع تاتهدم بسبب زلز ي المبیع عقارا، فإذا ما هلك أ
بعة الهلاك تكون هلك بعد التسلیم فإن تإذا لكیة قد انتقلت إلى المشتري أما ولو كانت الم

  .)2(المشتري ولو أن الملكیة لم تنتقل إلیه بعد على

  : الهلاك الجزئي أو نقص قیمة المبیع سبب القوة القاهرة: ثانیا
بعة الهلاك الجزئي أو نقص في القیمة قبل تسلیم المبیع على البائع، لأنه ملزم تكون ت

وفي ،ئ سبب قوة قاهرة أو حادث مفاجببتسلیم المبیع كاملا دون نقص أو تلف ولو حدث 
  ،المشتري یكون بین خیارین إما فسخ العقد،فالجزئي للمبیع أو نقص في القیمة حالة الهلاك

                                         
  .297، 296أبو السعود، المرجع السابق، ص ص  رمضان  )1(
  .234نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص  )2(
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دون المطالبة بالتعویض لأن ،الثمن بما یتناسب مع ما هلك من المبیع بإنقاصأو المطالبة 
  .)1(الهلاك الجزئي قد حدث بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ

ع الذي طلبه المشتري یجب أن یكون الهلاك أو ولكي یستجاب لطلب فسخ عقد البی
  .، بحیث لو حدث قبل ابرام العقد لما اقدم على ابرامه التلف بلغ قدر من الجسامة

انقاص النقص أو التلف ذلك القدر من الجسامة فیكون للمشتري طلب  لم یبلغإذا أما 
إذا نقصت قیمته «: على أنه التي تنصج .م.قمن  370وهذا عملا بنص المادة ،)2( الثمن

المبیع قبل التسلیم لتلف أصابه جار للمشتري أن یطلب فسخ البیع إذا كان النقص جسیما 
ما أن یبقى البیع   .)3(» نقاص الثمنمع إ بحیث لو طرأ قبل العقد لما أتم البیع وإ

  

  

  

  

  

  

 

                                         
  .539، 538، المرجع السابق، ص ص 4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء  )1(
  .336، 335نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص ص  )2(
  .م .م.من ق 438تقابلها المادة  ج.م.من ق 370المادة )3(
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  المبحث الثاني
  مشروعغیر لسبب مبیع التسلیم حالات إخلال البائع بإلتزامه ب

المشتري من التعاقد هو تلبیة حاجاته التي تعاقد من أجلها فقد یتفق كل من  هدفإن 
المشتري والبائع على أن یتوافر في المبیع صفات أو شروط سواء كان ذلك صراحة أو 

نما یجب أن یسلمه مطابق ،مبیع فقطال وبالتالي فالبائع لا یلتزم بتسلیمضمنیا، للشروط وإ
، كما  إذا لم یقم بذلك فإنه یعد مخلا بالتزامه بالتسلیم المطابقلمواصفات المتفق علیها فول

ومن خلال ما تقدم سنعالج في هذا المبحث تسلیم ،یلتزم أیضا بتسلیم مبیع خال من العیوب
  ).مطلب ثاني(وتسلیم مبیع معیب  )مطلب أول(مبیع غیر مطابق 

  المطلب الأول
  تسلیم مبیع غیر مطابقحالة 

المقدار المشتري من حیث علیه مع  مبیع یتفق مع ما اتفقى البائع تسلیم عل
فإنه یعد مخل بالتزامه ف والمواصفات فإذا سلم مبیع لا یتفق من حیث الكمیة أو الوص

خطار ،المتمثل في تسلیم مبیع غیر مطابق فیجب على المشتري اكتشاف عدم المطابقة وإ
ي في والتزامات المشتر  )فرع أول (عدم المطابقة مفهوم البائع ومن خلال ما تقدم سنعالج 

  ).فرع ثاني(حال عدم المطابقة 

   :المبیع مطابقةتعریف عدم : الفرع الأول
  ) ثانیا(المبیع مطابقةوأنواع عدم  )أولا( عدم المطابقةالمقصود بوسنعالج في هذا الفرع 

  :عدم المطابقةالمقصود ب :أولا 
 .مبیع لا یتفق مع المعقود علیهبأنها تسلیم : یمكن تعریف عدم المطابقة «-1

 .أو هي الاختلاف بین الشيء المتفق علیه في العقد وبین الشيء المسلم للمشتري -2
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رض الغ طبیعة المبیع أو العقد أو بأنها عدم صلاحیة المبیع للاستعمال حسبو أیضا -3
 .المعد له المبیع

أو تلك ،ا صراحة أو ضمنیاألا یتوفر في المبیع الصفات التي تم الاتفاق علیه:أو هي-4
 .)1(»الصفات التي یتوقع المشتري وجودها في المعقود علیه

  : أنواع عدم المطابقة: ثانیا
  .سنعالج عدم المطابقة الوصفیة ثم عدم المطابقة الكمیة  

  :  عدم المطابقة الوصفیة -1

فیكون البائع ،  فقد یتفق الطرفان على وجود صفات محددة تتوافر في المبیع أثناء العقد    
أو أن یشترط المشتري توافر صفة معینة في المبیع ،)2(ملزم بتسلیم مبیع مطابق للوصف

شرط أن تكون صالحة لمشتري الذي یرغب في شراء سیارة بتحقق له رغباته المنشودة كا
فإذا ما سلم سیارة لا تصلح لتلك الأغراض فیعد  الوحلة أو الصحراویة  سیر في الأماكنلل

: على أنهالتي تنص من القانون المدني الكویتي  498وهذا ما أكدته المادة .)3(لتزامهمخلا با
كان ،إذا لم یتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فیه «

                                         
، مجلة المحقق »)دراسة مقارنة(جزاء الإخلال بضمان المطابقة في عقد البیع «إیمان طارق الشكري وحیدر عبد الهادي، )1(

، نقلا عن حسام الدین الأهواني، عقد البیع في القانون 183، ص2016السنة  4، العدد لي للعلوم القانونیة والسیاسیةالح
  :،ونقلاً عن727، ص1989ط، مطبعة ذات السلاسل، الكویت، .المدني الكوتي، د

Le étourneau et loic cadiel, droit de la respondailité et des contractés, ed.dolloz 2000-2003, 
n 5464. Jean jacque barbieri, contractés civils, contractés commerciaux, ed, Armand calin, 

1995, p63.؛  ، وأیضاً
 ؛، وأیضاً 19دار أم القرى للطباعة للنشر، مصر، ص وثروت عبد الحمید، ضمان صلاحیة المبیع، لوجه الاستعمال،

، بدون ذكر طبعة، دار الكتب القانونیة، مصر، )دراسة مقارنة(وحمدي أحمد سعد، القیمة العقدیة للمستندات الاعلامیة 
 .127، ص2007

(2)Goéton bachelier, le conrat de vente. 
http : //www.institut-nunerique.arg/section-3-deux obligation- de-délivrance-conforme-et-
labligation. De garantir- les- vices- caches-5097 c69 fe 3489.  

  .13ن، ص.س.دأسیل باقر جاسم، المخالفة الجوهریة للعقد وآثارها، كلیة الحقوق، جامعة بابل،   )3(
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ما لحقه أو أن یستبقي المبیع مع التعویض ع،للمشتري أن یطلب فسخ البیع مع التعویض
  .)1(»توافر هذه الصفاتمن ضرر بسبب عدم 

صراحة في العقد أو ضمنیا كما في المبیع وفق لعینة أو  یرد واشتراط هذه الصفة قد
، فقد لا یكتفي الطرفان بالاتفاق على صفات معینة یجب أن تتوافر في المبیع وقت )2(نموذج

القماش كأن یقوم بائع ،ن المبیعیالتسلیم بل یختران طریق أكثر دقة وذلك عن طریق تعی
ذا لم یكن كذلك عد غیر مطابق المبیع المسلم مطابقویجب أن یكون ،بتقدیم عینة  للعینة وإ

إذا انعقد البیع « : على أنه تنصلتي اج .م.قمن  353وذلك طبقا لنص المادة ،للعینة
ذا تلفت العینة أو هبالعینة یجب أن یكون المبیع  ت في ید أحد المتعاقدین كلمطابق لها وإ

خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتریا أن یثبت أن الشيء مطابق أو غیر  ندو ولو
  .)3(» مطابق للعینة

واشتراط مطابقة المبیع للعینة هو التأكد من وجود نفس الصفات التي یحتوها المبیع 
 ائع ولو كان البیع المسلم له نفسفیعد تقصیر من جانب الب،العینة فإذا لم یكن كذلكو 

ف .م.قمن  1647وهذا ما أكدته المادة ،)4(فالبائع هو الذي یتحمل الخسارة الصفات تقریبا
إذا كان في المبیع عیب عدم صلاحیته راجع إلى سوء النوعیة فإن «: عاى أنه التي تنص

  .)5(» الخسارة تعود على البائع الذي یلتزم تجاه المشتري برد الثمن وبالتعویضات الأخرى

                                         
  .ق .م.من ق 464ك التي تقابلها المادة .م.من ق 498المادة   )1(
كلیة الحقوق، جامعة بابل، ) دراسة مقارنة(سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي، ضمان فوات الصفة المشروطة في المبیع  )2(

  .5، ص2008
  .237، 235، المرجع السابق، ص ص 4الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني،   )3(
لطیفة أمازوز، التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون المدني الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة  )4(

  .335، ص2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،
(5) art : 1647-1 ,« si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte 
est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution de prix et aux autres 
dédommagement expliqués dans les deux articles précédent». 
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یلتزم بتسلیمه في الحالة التي كان  و إنما بتسلیم المبیع فقطیلتزم  لا كما أن البائع
حالة المبیع فنقوم بإعماله فإذا ما وجد اتفاق حول ج،.م.قمن  364بحسب المادة  ،علیها

كان المبیع معین بالذات فیسلم وفق للوصف والحالة التي كان علیها فمثلا و ،  دوجفإذا لم ی
إذا كان المبیع معین بالنوع فیلتزم بتسلیمه من درجة أما ،قطعة أرض نعیب الحدود والمساحة

لكن قد فاق فیسلم الشيء من الصنف المتوسط،الشيء المتفق علیه فإذا لم یوجد ات وجودة
  .)1(به اأو نافع اً قد یكون ضار یحدث وأن یطرأ تغییر على المبیع 

إذا  «: على أنه التي تنصج .م.قمن  370حسب نص المادة  : التغییر الضار بالمبیع-أ
أن یطلب فسخ البیع إذا إما ت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف أصابه جاز للمشتري انقص

ما أن یبقى البیع مع إنقاص  كان النقص جسیما بحیث لو طرأ قبل العقد لما أتم البیع وإ
  .» الثمن

نتیجة ألا وهي تسلیم  بتحقیق  النص یتضح بأن التزام البائع هو التزامهذا فمن خلال 
فإذا ما وجد نقص في قیمة المبیع یعد ،مبیع في نفس الحالة التي كان علیها وقت التعاقد

مخلا بالتزامه بشرط أن یكون هذا النقص جسیما ولا ید للمشتري فیه،وعلیه یكون لهذا الأخیر 
 .)2(على المبیع مع انقاص الثمن يطلب الفسخ أو أن یبق

ة سواء حدث بفعل الطبیعة تقد تلحق بالمبیع تغیرات تزید من قیم: المبیعالتغییر المفید ب-ب
أرض بأخرى لقربها لنهر أو أن تكون أشجار كالإلصاق الطبیعي ویقصد بها ارفاق قطعة 

 389فهذه الزیادة تكون من نصیب المشتري دون دفع مقابل وهذا ما أكدته المادة ،فأثمرت 

                                         
  .561، المرجع السابق ،ص ص  4القانون المدني،الجزءعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح   )1(
  .562المرجع نفسه، ص   )2(
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یراد الشيء المبیع یستحق المشتري«:ج التي تنص على أنه.م.قمن  كما یتحمل ،إنتفاع وإ
 .» وهذا ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضیان بخلاف ذلك ،تكالیفه من یوم انعقاد البیع

تبر تحسینات في ملك الغیر مع علمه أما إذا كان التغییر بفعل البائع كالتحسینات فتع
  .)1(تبقائها مع دفع ثمنهاوهنا للمشتري المطالبة بإزالة التحسینات واس،بذلك 

  :عدم المطابقة الكمیة-2
كون ، لذا یجب أن ی)2(ینبغي على البائع أن یسلم المبیع بالقدر الذي اتفق علیه الطرفان 

یؤدي إلى استحالة معرفة  المبیع معین سواء معین بالذات أو النوع لأن عدم تعیین المبیع
، لأنه قد یسلم مبیع یزید أو ینقص عما هو متفق علیه، وهو )3(من العقد )الكمیة(المقدار

، فالبائع بمجرد تعیین المبیع یصبح ضامنا له ومثال ذلك إذا ج .م.قمن  365أكدته المادة 
و یقاس أ، مما یعد ویوزن  ینو یكون الشيء مع، أ كان المبیع أرض یجب تحدید مساحتها

لأنه  )4(كثر ولا أقلداره لاأتسلیم المبیع على مقرطلا لذا وجب  20ذكر مقداره مثلا فیبیعه ب
وبالتالي یرجع أحد ،)5(علیه ن المبیع یزید أو ینقص عما هو متفقلمشتري مقدار میسلم ل

، ومن بإحدى الدعاوى التي تنشأ عن الزیادة أو النقصان في المبیع المتعاقدین على الآخر
في المبیع و تقادم الدعاوى التي تنشأ  انالنقص و خلال ما تقدم سنعالج أحكام الزیادة أحكام

  .ماعن

                                         
  .564، 563، المرجع السابق، ص ص4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء   )1(
النجاح الوطنیة،  محمد كمیل،الزیادة والنقصان في المبیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة )2(

  .1، ص2014فلسطین
   .344لطیفة أمازوز، المرجع السابق، ص  )3(
  .571، المرجع السابق، ص4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء   )4(
الماجستیر في الحقوق،  صافیة بن رجدال، الالتزام بالمطابقة المادیة في عقد البیع الدولي للبضائع، مذكرة لنیل شهادة )5(

  .14، ص2014-2013تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق،جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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 : حكام نقص المبیعأ -أ

في حالة ما إذا اكتشف المشتري وجود نقص في المبیع عن المقدار المتفق علیه 
یكون البائع مسؤولا عما نقص إلا إذا وجد اتفاق على التسامح فیه أو جرى العرف  ،ماهبین

لكن إذا كان ،الحالة لا یحق للمشتري الرجوع على البائعففي هذه ،على التسامح بهذا النقص 
 1ما أقدم على التعاقد وهذا ما أكدته الفقرة ص جسیما بحیث لو علم به المشتري لمقدار النق
یجوز للمشتري أن یطلب غیر أنه لا ...«: على أنه التي تنصج .م.قمن  365من المادة 

همیة درجة لو كان یعلمها لغ من الأبنقص یبیع إلا إذا أثبت أن الال لنقص فيفسخ العقد 
  »...المشتري لما أتم العقد

 بالمبیع  سخ أو الاحتفاظالة وجود نقص جسیم الخیار بین الفكما أن للمشتري في ح
  .)1(مع انقاص الثمن بالنسبة لما نقص من المبیع

 :أحكام الزیادة في المبیع-ب

المبیع زیادة عن المقدار المتفق علیه وكان هناك اتفاق وجب اعماله  في إذا ما وجد      
ن ، أما إذا لم یك)2(لأن أحكام الزیادة لیست من النظام العام،حسب العرف بفإذا لم یوجد ف

و ا بحساب الوحدة أدهناك لا اتفاق ولا عرف یجب أن نمیز بین ما إذا كان الثمن محد
  .جملة واحدة محددا

 وهنا یجب أن نمیز بین المبیع الذي یضره التبعیض :وفقا لسعر الوحدة ادالثمن محد- 1ب
 :عن المبیع الذي لا یضره التبعیض

حق ، فلا ی)3(كانت الزیادة ملكا خالصا للبائع:إذا كان المبیع مما لا یضره التبعیض  -
ا استنادا مقابل دفع ثمنه له عنها  للمشتري الاحتفاظ بها كما لا یكون البائع ملزم بالتنازل

                                         
  .572، 571، المرجع السابق، ص ص4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء   )1(
  .24صافیة بن رجدال، المرجع السابق، ص  )2(
  .29المرجع نفسه، ص  )3(
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دج للكیلوغرام 100أطنان من القمح بسعر  5ومثال ذلك أن یقع البیع على  ،لسعرها التناسبي
أطنان  5أطنان ونصف ففي هذه الحالة یكون للمشتري  5لكن بعد التسلیم یظهر بأن ،

 .والزیادة ملك للبائع

مقابل دفع ثمنها أما فیكون المشتري ملزم بالزیادة : أما إذا كان المبیع غیر قابل للتبعیض -
 365من نص المادة  2إذا كانت الزیادة جسیمة فیحق له طلب فسخ العقد وهذا عملا بالفقرة 

حسب الوحدة وجب على المشتري  اوكان الثمن مقدر ...« :على أنه التي تنصج .م.من ق
إلا إذا كانت الزیادة فاحشة ففي هذه  ازائد التقسیم أن یدفع ثمنلغیر قابل إذا كان المبیع 

 »...الحالة یجوز له طلب فسخ العقد

سواء كان المبیع یقبل التبعیض أو لا یقبل :  وفقا لسعر مجموع المبیع االثمن محدد- 2ب
لأن المبیع كان في ید البائع وكان ،)1(فإن الزیادة تكون للمشتري دون أن یدفع شیئا للبائع

ه فإذا ما قصر في ذلك وباعه بحساب المجموع فلیس علیه أن یحتج ینبغي علیه معرفة مقدار 
      .بتقصیره ویعد ذلك قبولا بالثمن المسمى

بسعر إجمالي قدره و  2م1000ومثال ذلك أن یقع البیع على قطعة أرض مساحتها 
وهنا الزیادة تكون للمشتري ) 2م1050(فیظهر عند التسلیم أن مساحتها  ،)دینار 50000(

  .)2(ما یقابلها من ثمن دون دفع

من  366حسب نص المادة : تقادم الدعاوى التي تنشأ عن نقص المبیع أو زیادته-ج 
أو فسخ  ،فإن من حق المشتري طلب انقاص الثمن... «: على أنه التي تنصج .م.ق

                                         
  .573، المرجع السابق، ص4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء   )1(
حازم ظاهر عرسان صالح ، التعویض عن تأخر المدین في تنفیذ التزامه ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،   )2(

  .34، ص 2011، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین 
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ة من وقت تسلیم لثمن یسقطان بالتقادم بعد مضي نسالعقد وحق البائع في طلب تكملة ا
فإن مدة التقادم في مثل هذه الدعاوى قد حددت بسنة واحدة تبدأ من ،» تسلیما فعلیاالمبیع 

  .مام عملیة التسلیم الفعلي للمبیعت

  :هيج .م.من ق 366ها المادة والدعاوى التي تضم
و زیادة جسیمة في المبیع أ،ت للمشتري في حال نقص جسیموتثب دعوى فسخ العقد-1ج

 .بسعر الوحدة امحددالذي لا یقبل التبعیض وثمنه 

 .وهي أیضا تثبت للمشتري في حال وجود نقص في المبیع:  دعوى انقاص الثمن-2ج

 ت للبائع إذا وجد زیادة في المبیع الذي لا یقبل التجزئة وثمنهوتثب دعوى تكملة الثمن-3ج
 .)1(حدد بسعر الوحدة

  :المبیع مطابقةالتزامات المشتري في حال عدم :  الفرع الثاني
البائع عند تسلمه المبیع المبادرة إلى فحصه وهو ماسنعلجه أولا ثم إخطار البائع بعدم على 

   .المطابقة وهو ما سنعالجه ثانیا
  :فحص المبیع:  أولا

كما أن ،على البائع أن یقوم بتسلیم المبیع من النوع المتفق علیه ومطابق لشروط العقد
المبیع ویعد البائع منفذ لالتزامه عندما یضع الشيء ،مالمشتري أن ینفذ التزامه بالتسل على

  .)2(بحیث یتمكن من حیازته واستغلاله لإشباع حاجتهتحت تصرف المشتري 
یتم التسلیم بوضع المبیع «: على أنه التي تنصج .م.قمن  367وهو ما أكدته المادة 

  .)3( »...تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق

                                         
  .578، 574، المرجع السابق ،ص ص 4عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء   )1(
  .191، 189إیمان طارق الشكري وحیدر عبد الهادي ، المرجع السابق، ص ص   )2(
  . م .م.من ق 435ج التي تقابلها المادة .م.من ق 367المادة   )3(
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ة لما تم الاتفاق تفحصه لیتأكد من مطابقلفإذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه المبادرة 
إذا تسلم المشتري «:تنص على أنه التيج .م.قمن  380نص المادة حسب وهذا ،علیه

ة، التجاری التعامل المبیع وجب علیه التحقق من حالته عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد
  .)1( »...فإذا كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر 

ع أو تلك التي ق من الصفات التي اشترط وجودها في المبیفي التحقفالمشتري له الحق 
فیقوم بفحص المبیع  ،تحت تصرفه هوذلك من خلال فحص المبیع وضع،كفل البائع وجودها

  ،بقة في المبیع الذي یسهل علیه معرفة عدم المطابقةبعنایة الرجل العادي للكشف عدم المطا
لتأكد من عدم لاستعمال جدید فیجب علیه الاستعانة بخبیر  أما إذا كان المبیع معقد أو ذو

فإذا ما ،وعند تسلیم مبیع غیر مطابق فإن على المشتري اثبات عدم مطابقته  )2(المطابقة
  .سكت یعد بمثابة تنازل عن حقه

م دون تحفظ المطالبة بعدم المطابقة في حالة یمكن للمشتري القابل بالتسله لا غیر أن
  .)3(وجود عیب ظاهر

  :المبیع مطابقةإخطار البائع بعدم :  ثانیا
 مسؤولیة البائع بل على المشتري اخطاره بعدم لإثارةففحص المبیع بعد تسلیمه لا یكفي 

لمشتري كون المبیع یحتوي على خلل قل إلى البائع تذمر اهو عبارة عن اجراء ین،المطابقة
كما أن الاخطار یكون في مدة معقولة وتحدد حسب ،منه المرجویجعله غیر مطابق للغرض 

من یشتري قلم ك،فالعیب قد یظهر للمشتري بمجرد اجراء الفحص العادي ،طبیعة المبیع

                                         
  .م .م.من ق 449ج التي تقابلها المادة .م.من ق 380 المادة  )1(
  .190إیمان طارق الشكري وحیدر عبد الهادي،المرجع السابق ، ص )2(

(3) http//www.institut.numerique arg. 
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ل بالمبیع و براء الفحص فور تسلمه فإذا لم یبد أي اعتراض عد ق، فیتوجب علیه إج للكتابة
ة كمن یشتري كما أنه یمكن أن یظهر العیب بعد مرور مدة زمنی،واعتبر القلم صالح للكتابة

وفي حال ما إذا اكتشف عدم المطابقة علیه المبادرة إلى اخطار البائع بذلك غسالة أو ثلاجة،
  .)1(قابل بالمبیع أنه فإذا لم یفعل یعتبر

  المطلب الثاني
  تسلیم مبیع معیبحالة 

ولأجل تحقق ذلك یكون  الشيء هدف المشتري من التعاقد هو الحصول على منفعةإن 
البائع ملزم بتوفیر الشيء  المبیع وضامن للعیوب التي تظهر فیه إذا كانت من شأنها إحداث 

اشترطها المشتري فیكون البائع  احدى الصفات التي تما وجد خلل أو تخلف فإذا خلل فیه
تعریف یة ومن خلال ما تقدم سنعالج هذا المطلب من خلال تحدید ل بالتزامه وتقام مسؤولمخ

 )فرع ثاني(والجزاء المترتب عن العیب الخفي  )فرع أول(الالتزام بضمان العیب الخفي 
   ).فرع ثالث(والقواعد المتعلقة بضمان العیب الخفي 

  :الالتزام بضمان العیب الخفيتعریف :  الفرع الأول
وشروط العیب الخفي  )أولا(كل من العیب الخفي والضمان المقصود بسنعالج في هذا الفرع  

  .)ثانیا(الموجب لضمان 
  :الضمان والعیب الخفيالمقصود ب:  أولا

 : الضمانالمقصود ب -1

بالرجوع إلى الفعل الثلاثي ضمن یتضح بأنه یشمل على المعاني  لغة الضمانمعنى -أ
، وضمنته الشيء تضمینا فتضمنه )2(" ضمین"و" ضامن"كفل به " ضمن الشيء: "التالیة

                                         
  .191،192إیمان طارق الشكري وحیدر عبد الهادي، المرجع السابق، ص ص )1(
  .430صفؤاد افرام البستاني، المرجع السابق،   )2(
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، وهو رد مثل الهالك إذا كان )2(، ویقصد بالضمان المال أي التزامه إیاه)1(عني مثل غرمته
صد بضمان المبیع ما یكون مضمون بالثمن قل أو ، كما یق)3(مثلیا أو قیمته إذا كان قیمیا

 .)4(أكثر

الالتزام «: بأنه الضمان مصطفى أحمد الرزقا فقد عرف :اصطلاحاالضمان معنى -ب
 عما الالتزام بتعویض الغیر«: ه وهبة الزحلي بأنه، كما عرف»تعویض مال عن ضرر للغیرب

لحقه من تلف المال، أو ضیاع المنافع، أو الضرر الكلي أو الجزئي الحادث بالنفس 
  .)5(»الإنسانیة

   :الخفي العیبب المقصود-2
ذا  صار ، وعاب الشيء)6(الوصمة: العیب والعیبة: عیوبجمع  :لغة العیب الخفي معنى-أ

السلیم أو الصنع ، كما یقصد بالعیب الرداءة او النقص التي یخلو منها الخلق )7(عیب
 .)8(السلیم

لم یعرف المشرع الجزائري العیب الموجب لضمان من طرف  :قانوناالعیب الخفي  معنى-ب
لكن المشرع العراقي عرف  ،)9(البائع وهذا الأمر نفسه بالنسبة للمشرع المصري والفرنسي

                                         
  .64، المرجع السابق، ص9ابن منظور، لسان العرب، المجلد   )1(
  .430، وراجع كذلك لفؤاد افرام البستاني، المرجع السابق، ص118محمد روس القلعة جي، المرجع السابق، ص  )2(
  .430فؤاد إفرام البستاني، المرجع السابق، ص  )3(
  .118محمد روس القلعة جي، المرجع السابق، ص  )4(
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، )دراسة مقارنة( طار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجاتعلي حساني، الإ )5(

، نقلا عن مصطفى أحمد الزرقة، المدخل الفقهي 42، ص2012-2011كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
هبة الزحیلي، نظریة الضمان وأحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة ، وو 1017-1016، ص ص 1378العام، جامعة دمشق،

    .15، ص1970في الفقه الاسلامي، دار الفكر المعاصر، سوریا، 
  .347، المرجع السابق، ص9لسان العرب، المجلد  ابن منظور، )6(
  .508فؤاد إفرام البستاني،  المرجع السابق، ص  )7(
  .325السابق، ص محمد روس القلعة جي، المرجع  )8(
، وراجع كذالك أنور سلطان، العقود 170، ص2000، دار الأمل، الجزائر، 3زاهیة سي یوسف، عقد البیع، الطبعة  )9(

  .324،ص2005ط،دار الجامعیة الجدید ،مصر،.د ،)عقد البیع والمقایضة(المسماة
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  :على أنه التي تنصع .م.قمن  558من المادة 2ب لضمان في الفقرة العیب الموج
غرض  تجار وأرباب الخبرة أو ما یفوت بهالعیب هو ما ینقص ثمن المبیع عند ال...«

ویكون قدیم إذا كان موجود في المبیع وقت ان الغالب في أمثال المبیع عدمه،صحیح إذا ك
    .» هو في ید البائع قبل التسلیمو  بعده ثالعقد او حد

ئة الطار  الآفة«: مة النقص المصریة العیب بأنهعرفت محك :قضاءالعیب الخفي معنى  -ج
  .)1(»على الفطرة السلیمة للمبیعالتي تخلوا 

النقص الذي یصیب الشيء بشكل عارض ولا یوجد «: أما محكمة لیون الفرنسیة فعرفته بأنه
  .)2(»في كل الأشیاء المماثلة

لابد ب لضمان لكي یكون العیب الخفي موج :لضمانلشروط العیب الخفي الموجب : ثانیا
  :وهي شروطتوافر من 

ویقصد به العیب الذي یكون موجود في المبیع وهو عند البائع : اً أن یكون العیب قدیم-1
یكون في المبیع ویكون البائع ضامنا للعیب الذي ،)3(سواء حدث قبل تكوین العقد أو بعده

 :حتى حصول التسلیم،وهناك ثلاث حالات یعتبر فیها العیب قدیم وهي

دیم هو الذي یكون موجود في المبیع قبل ابرام والعیب الق:  وجود العیب قبل البیع: 1الحالة
فمثلا أن یقوم البائع ببیع سیارته التي فیها عیب إلى المشتري ،البیع كالأشیاء المعینة بالذات

إلا  لسیارة واستعانته بأهل الخبرةلالرغم من معاینة المشتري وعلى ،دون اخباره بوجود العیب
وعبء اثباته یقع بر العیب خفیا وقدیما قبل البیع،ففي هذه الحالة یعت،صعب علیه إدراكه أنه

  .)4(على المشتري بأي وسیلة من وسائل الاثبات
                                         

  .175سابق، ص، المرجع ال4أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح الفانون المدني ،الجزء  )1(
  . 170زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  )2(
  .465عبد الرحمان أحمد جمعة الحلالشة، المرجع السابق، ص  )3(
ولید محمد بخیت الوزان، ابراء مسؤولیة البائع من ضمان العیب الخفي في عقد البیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  )4(

  .18، ص2011الشرق الأوسط، القانون، كلیة الحقوق ،جامعة 
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أي أن یكون العیب موجود في المبیع قبل : حدوث العیب بعد البیع وقبل التسلیم: 2الحالة 
ابرام عقد البیع كان سلیما لكن أصیب بالعیب تسلیمه وفي هذه الحالة نفرض بأن المبیع عند 

ى خاإذا تر ،ة للمبیع المعین بالنوعحتى بالنسب )1(بعة العیب الخفيفالبائع یتحمل ت،قبل تسلیمه
بعة الهلاك یتحملها تسلیم المبیع حكمیا أو فعلیا فت أما إذا تم،البائع عن التسلیم بعد الفرز

  .المشتري

أي أن یتبین أن عیب  :یعالمشتري بسبب قدیم موجود في المبحدوث العیب عند : 3الحالة 
ب اللاحق بالمبیع قبل التسلیم موجود في المبیع قبل أو بعد أو أثناء التعاقد سواء تحقق العی

 هو مصاب بجرثومة،ثمكالحیوان المباع و ،)2(لكن السبب تحقق وهو في حوزة البائعبعده،أو 
هذا الأخیر إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات،أما إذا  یظهر المرض بعد تسلیمه للمشتري وعلى

لأن تابعة الهلاك یتحملها ،)3(وقع بعد تسلم المشتري المبیع فإن البائع لا یضمن هذا العیب
ونلاحظ بان المشرع الجزائري قد ربط بین ضمان ،البائع قبل التسلیم والمشتري بعد التسلیم

سلیم المبیع معیار لتحدید قدم العیب كما هو ، واعتبر أن ت)4(العیب الخفي وتبعة الهلاك
 .)5(الأمر بالنسبة لتبعة الهلاك حیث أن وقت التسلیم هو الذي یحدد من یتحملها

التي  .ج.م.قمن  379نستخلص هذا الشرط من نص المادة : أن یكون العیب مؤثرا-2
بحسب الغایة إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو الانتفاع به ...«: على أنه تنص

استعماله أو حسبما یظهر في طبیعته أو ،ما هو مذكور بعقد البیعبالمقصودة منه حس
من  1641ونص المادة . » بوجودها ان عالملم یكب ولو فیكون البائع ضامنا لهذه العیو 

یلتزم البائع بضمان المبیع بسبب وجود عیب خفي في «: بأنه القانون المدني الفرنسي

                                         
، 2009، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، )شرح أحكام عقد البیع(سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع،  )1(

  .293ص
  .466عبد الرحمان جمعة الحلالشة، المرجع السابق، ص  )2(
  .401، 400،  ص ص 2006فة، الأردن، محمد یوسف الزعبي، شرح عقد البیع، الطبعة الاولى، دار الثقا  )3(
  .176زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  )4(
  .368،369محمد حسین قاسم، المرجع السابق، ص ص  )5(
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والذي ینقص من هذا الانتفاع بحیث لا ،ر قابل للاستعمال الموجه لهالمبیع یجعله غی
 .)1(» إذا علم بذلك المشتري على علم به أو لا یتم شراءه إلا بإنقاص الثمنیكون 

فمن خلال هذین النصین یتضح بأن العیب المؤثر هو الذي ینقص من قیمة المبیع أو  
فلو علم المشتري بوجوده لما اقدم على شرائه ،الانتفاع به بحیث لا یحقق الغایة المرجوة منه

 .)2(أو اشتراه بسعر أقل

لضمان على قدر كاف من الجسامة وتقدیرها یعود لویجب أن یكون العیب الموجب 
) جسیم(ومن أمثلة العیب المؤثر قیام شخص بشراء سیارة فیها عیب ،)3(لقاضي الموضوعل

وهذا العیب كان موجودا فیها ،یجة عطل فیهافیكون محركها یستهلك كمیة كبیرة من الزیت نت
فهذا العیب یعد مؤثرا ویكون البائع ضامن له أو أن یضمن أیضا توافر ،وهي عند البائع

لشرب فیه لكن لصفة معینة في المبیع كأن یشتري شخص منزل واشترط وجود بئر صالح 
 رب  لمجاورتها میاه الصرف التي تتس بعد تسلیمه تبین أن میاه البئر غیر صالحة للشرب

 .)4(إلى البئر

على التسامح فیه   یستوجب الضمان لأن العرف قد جرىأما إذا كان العیب یسیرا فلا
  .)5(كوجود أتربة في المبیع

  

                                         
(1)ART 1641 : « le vendeur est tenu de la garntie à raison des défants cachés de la vendeur qui 
la rendent impropre à l’usage auquel la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que 
l’acheteur ne l’aurait pas acpuise, ou n’en ourait donné qu’un moindre prix, s.il les avait 
connus » 

  .175زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص   )2(
  .209علي حساني، المرجع السابق، ص  )3(
، و راجع كذلك في هذا الشأن محمد یوسف الزعبي، المرجع 391،392لمرجع السابق، ص ص نبیل ابراهیم سعد، ا )4(

  .411السابق، ص
  .392نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص   )5(
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لعقد ولا یستطیع اوهو ذلك العیب الذي یكون في المبیع عند ابرام : أن یكون العیب خفیا-3
، )1(المبیع بعنایة الرجل العادي بل علیه الاستعانة بأهل الخبرة فحصلو و المشتري إدراكه 

عندما قصت  09/01/2002بتاریخ الصادر هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها و 
ن قضاة الموضوع لم أبعد الاطلاع على ملف القضیة والحكم المستأنف تبین «  بمایلي

اتضح لهم بأن  تطبیقا صحیحا إذ .ج.م.ق من 379یل قرارهم وطبقوا المادة في تعل یقصروا
ت فاسدة ثل في فساد بذور البطاطا التي باتالمتمو قد شاب المبیع  عیب خفي كان

وأن ذلك العیب الخفي لم یكن ممكن ولا في متناول قدرة الرجل العادي ،ومغشوشة بعد غرسها
البائع ویحمله  وكان القانون یوجب على،لتعرف علیه بل یجب استعانة بخبرةلكشفه وا

 .)2(»دج 980.000.00التزاماته نحو المشتري المتمثل في دفع 

كما أن البائع لا یضمن العیب الظاهر وقت التسلیم ومثال ذلك قیام أحد المزارعین بشراء  
ب اكتشافه باعتباره من تنبت لكونها أن العیب ظاهر لا یصعبذور لزراعتها لكن بعضها لم 

أما إذا ما أكد البائع خلو ،ج.م.قمن  379من المادة  2ا اكدته الفقرة كبار المزارعین وهذا م
 .)3(المبیع من العیوب فیلتزم البائع بالضمان ولا حاجة لفحص المبیع من قبل المشتري

فلو علم المشتري بوجود العیب حتى ولو : یجب أن یكون العیب غیر معلوم للمشتري-4
ج التي تنص .م.ق من 379من المادة  2الفقرة كان خفیا فالبائع لا یضمنه وهو ما أكدته 

غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت ...« :على أنه
   عن حق في الرجوع ي بالعیب وسكت یعتبر بمثابة تنازلفلو علم المشتر  »...البیع

فیكون على البائع إذا أراد التخلص من المسؤولیة اثبات علم المشتري بالعیب  )4(بالضمان
                                         

  .178زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  )1(
  .، غیر منشور256659 ،قرار رقم09/01/2002القرار الصادر عن المحكمة العلیا،الغرفة المدنیة، بتاریخ   )2(
  .179، 178زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص ص   )3(
  .295،المرجع السابق، ص)شرح أحكام عقد البیع(سمیر عبد السید تناغو،عقد البیع  )4(
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كما أن البائع  أن المشتري لا یعلم بوجود العیب،بكافة طرق الاثبات فإذا لم یستطع یفترض 
من  1فقرة یستطیع التهرب من التزامه عن طریق إدعائه بجهل وجود العیب وهذا ما أكدته ال

 افالبائع ضامن لهذه العیوب ولو لم یكن عالم...« :ج بنصها.م.ق من 379المادة 
 .)1(» ابوجوده

دعوى للمشتري حق الرجوع على البائع ب یثبتالذكري  فإذا ما توافرت الشروط السالفة
جب أن یقوم بفحص المبیع بمجرد تسلمه كن قبل قیامه برفع دعوى الضمان یالضمان ل
خطار البائع به قد سبق  ،)2(البائع بوجود العیب الخفيواخطار  وبما أن فحص المبیع وإ

  .مرة أخرىوعالجناه فلا داعي لتكراره 

  :الجزاء المترتب عن ثبوت العیب الخفي: الفرع الثاني

إذا كان  ما في حالة تقضي بأنه نجد أنهاج .م.قمن  376بالرجوع إلى نص المادة 
فیكون ، أقدم على ابرام العقدبها لما علم كبیرة فلو ما بحیث تكون خسارة المشتري یب جسالعی

 للمشتري الحق في رد المبیع سواء كلیا أو جزئیا وأن یقوم بذلك في أجل محدود لذا سنعالج
  .دعوى الضمان: ثانیارد المبیع و:  أولا
  :  رد المبیع:  أولا

  .مبیعلل یجب أن نمیز بین الرد الكلي أو الجزئي
ویكون في حال وجود عیب جسیم في المبیع ویكون للمشتري في هذه  : الرد الكلي للمبیع-1

والثمن یشمل قیمة المبیع وكذا المصروفات ،)3(الحالة حق رد المبیع إلى البائع واسترداد الثمن

                                         
   .398نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص  )1(
  .329، المرجع السابق، ص)عقد البیع والمقایضة(سلطان،العقود المسماة أنور  )2(
  .413یوسف الزعبي، المرجع السابق، ص محمد )3(



 إخلال البائع بإلتزام بتسلیم المبیع                           :الفصل الأول

 

42 
 
 

كتابة ومن أمثلة هذه المصروفات نجد نفقات ،)1(الضروریة أو النافعة التي أنفقها على المبیع
الإضافة إلى تعویض المشتري عما أصابه من خسارة وما فاته من كسب ب )2(عقد البیع

 .بسبب وجود العیب

إذا لم یكن العیب جسیما یكون للمشتري إما طلب الفسخ أو رد : الرد الجزئي للمبیع-2
 .)3(كسبعما لحقه من خسارة وما فاته من  التعویضبالباقي وطلب  والاحتفاظتالف الجزء ال

سمیا أم في طلب التعویض سواء كان العیب ج كما أن للمشتري في كلتا الحالتین الحق
الجزائري والمصري لكن المشرع الفرنسي  وهذا بالنسبة للمشرع،أو علم البائع بالعیب أم لا،لا

بالإضافة إلى انقاص الثمن «ف التي تنص على أنه.م.قمن  1645حسب نص المادة 
البائع إذا كان على علم بالعیوب الخفیة بجمیع التعویضات تجاه الذي تسلمه یلتزم 

  .)4(» المشتري
: على أنه التي تنصف .م.قمن  1646عدم علمه بالعیب حسب المادة في حالة أما  

الثمن  بإنقاصإذا لم یكن البائع على علم بوجود العیب الخفي فإنه لا یلتزم إلا  «
  .)5(» مترتبة عن العقدوتعویض المشتري عن كافة المصاریف ال

قد یلجأ المشتري إذا لم یحصل على تعویضاته الناشئة :  العیب الخفي ضماندعوى :  ثانیا
  .ر البائعیقة رضائیة إلى القضاء لكن بعد إعذاعن العقد بطر 

                                         
  .112علي حساني، المرجع السابق، ص  )1(
  .714، المرجع السابق، ص4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء  )2(
  .113حساني، المرجع السابق، ص علي  )3(

(4)  art : 1645 « si le vendeur connaissait les vices de la chose, hi est tenu outre la restitution du prix qu’il en a 
reçu, de tous les dommages et intérêts envers, acheteur ».  
(5)  art : 1646 « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu,à la restitution du prix, et à 
rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente».  
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ونفترض بأن المبیع قد ،أما في حال هلاك المبیع لأي سبب كان تبقى دعوى الضمان
  .المشتري لأن قبل التسلیم لا مجال للكلام عن دعوى الضمانهلك بعد تسلمه من طرف 

إذا لم یكن هلاك المبیع بسبب فعل المشتري فیحق له استبقاء المبیع والمطالبة و 
أما إذ هلك بفعله فلا یحق ،بالتعویض أما إذا كان العیب جسیما فله رد المبیع مع التعویض

مبیع فلا یسقط حقه بالضمان فیكون له الحق ، أما إذا تصرف في ال)1(له المطالبة بالتعویض
في الرجوع على البائع لكن إذا ما كان العیب جسیما فلا یحق له المطالبة بالتعویضات 

إلا أنه  )2(لا یستطیع رد المبیع لأنه تصرف فیهالمقررة في دعوى الاستحقاق الكلي لأنه 
ان ینتقل إلى الخلف في الضم یجوز للمشتري الثاني الرجوع على البائع كما أن حق المشتري

بإمكانهم الرجوع على البائع بالضمان والعكس فكالورثة في حال وفاة المشتري ،العام والخاص
  .)3(غیر صحیح 

دیة وهذا ما أكدته القانون المدني دعوى الضمان تتقادم ولا تبقى أب بالإضافة إلى أن
تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت  «: على أنه التي تنصج .م.قمن  383المادة 

سنة من وقت تسلیم المبیع ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد ذلك ما لم یقبل البائع 
  .أن یلتزم بالضمان لمدة أطول

 ادم متى تبین أنه أخفى العیب غشاعلى أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بالسنة لتمام التق
  »منه

لمشتري ومن أجل الحفاظ على حقه المبادرة إلى رفع الدعوى فمن خلال النص یتضح بأن ل
  .خلال سنة واحدة تبدأ من التسلیم الفعلي

                                         
  .361رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  )1(
  .304،المرجع السابق، ص)شرح أحكام عقد البیع(سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع  )2(
  .362رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  )3(
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ن إلا إذا أما إذا كشف العیب بعد انقضاء هذه المدة فیسقط الحق في المطالبة بالضما
  .)1( )سنة 15(منه فیعتد بالتقادم الطویل  أخفى البائع العیب غشا

نسي فقد جعل التقادم سنتین من تاریخ اكتشاف العیب وهذا أما بالنسبة للمشرع الفر 
یجب أن تتم إقامة الدعوى  «:ف التي تنص على أنه .م.ق من 1648عملا بنص المادة 

الناتجة عن العیوب الموجبة للفسخ من طرف المشتري في آجل عامین من تاریخ اكتشاف 
  .)2( »1642-1 العیب ویجب رفع الدعوى عند سقوط الحق في الحالة المحددة

  :يب الخفضمان العیالقواعد المتعلقة ب: الفرع الثالث

عاقدین یجوز للمت«: تنص على أنهالتي ج .م.ق من 384بالرجوع إلى نص المادة 
منه وأن یسقط هذا الضمان غیر  امن الضمان أو أن ینقصبمقتضى اتفاق خاص أن یزیدا 

باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع  یقع هأن كل شرط یسقط الضمان أو ینقص
  )3(» غشا منه

، ن أحكام ضمان العیب الخفي لیست من النظام العامفمن خلال النص یتضح بأ
  .ااو الاعفاء منه ااو الزیادة فیه ایجوز الاتفاق على التخفیف منهوبالتالي 

                                         
  .180، المرجع السابق، ص4أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني، الجزء  )1(

(2)  Art : 1648 : «l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’ocquéreux 
dans un délai de deux ans à compter de la découverte des vice dans la cas prévu par l’article 
1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à la 
quelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents le 
vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents  » 

  .ف.م.من ق 1627م وكذا المادة .م.من ق453ج التي تقابلها المادة .م.من ق 384أنظر المادة   )3(
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الاتفاق على التشدید على لطرفین لفیمكن :  الاتفاق على زیادة ضمان العیب الخفي:  أولا
أو یضمن كل ما یظهر في المبیع من عیوب حتى  )1(البائع كأن یلتزم بالضمان لمدة أطول

  .)2(اى العرف على التسامح فیهر جالتي 
  :الاتفاق على الانقاص من ضمان العیب الخفي:  ثانیا

البائع على  كاشتراطلطرفین الاتفاق على تخفیف الضمان المقرر للبائع لیمكن  
، أو اشتراط الضمان على  میعیب الجسالاقتصار المطالبة بالنقصان دون رد المبیع في حالة 

سنة لرفع دعوى الضمان لكن إذا اشتراط أقل من  أو،)3( قنيالعیوب التي تظهر بالفحص الت
  .)4(فى العیب غشا منه یبطل هذا الشرطاخ

  : الخفیة الاتفاق على الاعفاء من ضمان العیوب:  ثالثا
ئع یضمن البائع عیب یظهر في المبیع حتى ولو كان البالا فقد یتفق الطرفان بأن 

ففي هذه الحالة لا یحق للمشتري الرجوع على البائع بأي ،ه على علم به لكن لم یتعمد إخفاء
،وغالبا ما یكون في العقد نص صریح على عدم الضمان، كما یمكن أن یستنتج من )5(عیب

  .)6(كبیع شيء بثمن تافه لا یتلاءم مع قیمة الشيءظروف الحال 
  
  
  

                                         
  .441محمد یوسف الزعبي، المرجع السابق، ص  )1(
  .181، المرجع السابق، ص4الجزء خلیل أحمد حسن قدادة،الوجیز في شرح القانون المدني ،   )2(
  .339،المرجع السابق، ص)عقد البیع والمقایضة(أنور سلطان ،العقود المسماة  )3(
  .181، 180، ص ص 2014، دار الثقافة، الأردن، 11علي هادي العبیدي، الحقوق العینیة، الطبعة   )4(
  .340لسابق، ص،المرجع ا)عقد البیع والمقایضة(أنور سلطان، العقود المسماة  )5(
  .367رمضان أبو سعود، المرجع السابق، ص  )6(
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نتوصل إلى أن للبائع یمتنع عن تنفیذ إلتزامه دون ترتیب أي وكخاتمة لهذا الفصل 
،كممارسة حقه في الحبس الذي خول له القانون،فبمجرد  جزاء علیه إذا كان إمتناعه مبرراً

نما ینقضي  ،الحق لا یبقى أبدي ممارسته یرتب علیه القانون آثار،بالإضافة إلى أن هذا وإ
كما قد یهلك المبیع بسبب خارج عن إرادته ،فیكون البائع هو الذي یتحمل تبعة الهلاك في 

  .المشتري تبعة الهلاك سواء كان الهلاك كلیا أو جزئیاحالات معینة،ویمكن أن تنتقل إلى 
غیر  ع معیب أوولیته في حال تسلیم مبیأما إذا كان إمتناعه غیر مبرر فتقام مسؤ 

خطار البائع بوجود  مطابق، فیكون على المشتري بمجرد تسلمه المبیع المبادرة إلى فحصه،وإ
       .  خلل فیه حتى تترتب الجزاءات المقررة له

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
 
 
 
 
  
  

  الفصل الثاني
 إخلالالمترتب عن  جزاءال

  تسلیمه بلتزامالبائع  بإ
  المبیع
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في حال قیام طرفي العقد بتنفیذ التزاماتهما على الوجه الذي یحدده العقد سار العقد مساره 
لكن أحیانا بعد ابرام العقد قد ،إرادة الطرفین الطبیعي لأن هذا هو الوجه السلیم الذي اتجهت إلیه

 شروط العقد مما یؤدي الى اخلال البائع بالتزامه بتسلیم یحدث أن تختلف وجهات النظر أو فهم
ر فیه أو یسلم مبیع غیر الحالة التي كان علیها وقت یع كأن یمتنع عن التسلیم أو یتأخالمب
بالجزاء للمشتري مطالبة البائع ویجوز ،لحالاتفإن القواعد العامة تطبق في كل هذه ا،البیع

كمیلي المتمثل في الجزاء التبللعقد أو فسخه مع المطالبة  الأصلي المتمثل في التنفیذ العیني
التي ج .م.قمن  119وهذا ما أكدته المادة،المطالبة بالتعویض في الحالتین إن كان له مقتضى

زامه حاز تإذا لم یوف أحد المتعاقدین بإل،الملزمة للجانبینقود العفي « :على أنه تنص
مع التعویض في الحالتین ،للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه

  . إذا اقتضى الأمر ذلك
كما یجوز له أن یرفض الفسخ ،، حسب الظروف  ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا

  .)1(» همیة بالنسبة إلى كامل الالتزاماتإذا كان ما لم یوف به المدین قلیل الأ
للإخلال بالإلتزام الأصلي  عالج في هذا الفصل الجزاءسنوبناءا على ما تقدم من 

  .)مبحث ثاني(لهذاالإخلال التكمیليوالجزاء ، ) مبحث أول(بالتسلیم
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،السالف الذكر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58أمر رقم   )1(
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  المبحث الأول
  للإخلال بالإلتزام بالتسلیم الجزاء الأصلي

عدم تنفیذ البائع لالتزامه العقدي هو ثبوت حق المشتري في طلب إن الأثر المترتب عن 
، أو یتأخر  أحد الجزاءات الناتجة عن اخلال البائع بالتزامه بتسلیم المبیع كأن یمتنع عن التسلیم

 لبائع المطالبةه ل، فیكون بعد إعذار  الحالة التي كان علیها وقت البیع غیرفي  فیه أو یسلم مبیع
المطالبة بالفسخ وهو ما سنعالجه في أو )الأولالمطلب (وهو ما سنعالجه،يبالتنفیذ العین

  ).المطلب الثاني(
  المطلب الأول

  لتنفیذ العینيمفهوم ا
كما أن لدائن الحق في مطالبة المدین ،دائن بعین ما التزم بهإن المدین ملزم بأن یوفي ل

فإذا لم یوف فإنه له الحق في إجباره لكن إذا كان البیع مثلیا یمكن  إذا ما توافرت الشروط،به،
التنفیذ على نفقة ) فرع أول(التنفیذ العیني شروط  لذا سنعالج،له الحصول علیه على نفقة البائع

  )  فرع ثاني(البائع 
  .التنفیذ العینيشروط  : الفرع الأول

  :فر شروطولكي یتم التنفیذ العیني على البائع لا بد من توا
یجوز لدائن المطالبة بالتنفیذ العیني وللمحكمة أن تقضي : أن یكون التنفیذ العیني ممكنا: ولاأ

به طالما كان ممكنا فإذا استحال التنفیذ وهذه الاستحالة تعود لخطأ المدین یجوز الرجوع بالتنفیذ 
عن طریق التعویض أما إذا كانت الاستحالة تعود سبب أجنبي لا دخل للمدین فیه فإن الالتزام 

  :على أنه التي تنصج .م.قمن  307لتعویض وهذا ما أكدته المادة ینقضي ولا یرجع المدین با
عن  سبب أجنبيمستحیلا علیه ل ه أصبحالمدین بأن الوفاء ب زام إذا اثبتینقضي الالت«

 .» إرادته
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ومثال استحالة التنفیذ بخطأ المدین كأن یقوم شخص ببیع منزل ثم یقوم ببیعه لمشتري 
للحكم بالتنفیذ العیني أن یكون مازال ممكن ما لم یثبت بأن  لذا یشترط،ثاني وینقل ملكیته له

 .استحالة نشأت عن سبب لا ید له فیه

إذا  هكبیرة تلحق المدین لأنأي لا یترتب على تنفیذه خسارة : ألا یكون التنفیذ العیني مرهقا:ثانیا
كان مرهقا له فیجوز له العدول عنه واستبداله بالتنفیذ عن طریق التعویض بشرط أن لا یصیب 

من القانون المدني  203من المادة  2الدائن من جزاء العدول ضررا جسیما وهذا ما أكدته الفقرة 
أن یني إرهاق للمدین جاز له التنفیذ الععلى أنه إذا كان في «:على أنه المصري التي تنص

  .»لا یلحق بالدائن ضررا جسیما على دفع تعویض نقدي إذا كان ذلكیقتصر 

بألا یتجاوز في البناء مساحة معینة  )أرض(أن یلتزم مشتري ،ومن أمثلة التنفیذ المرهق 
بإزالة ) بالتنفیذ العیني( منها لكن تجاوزها تجاوز یسرا، ففي هذه الحالة لا یجوز لدائن المطالبة

، لذا  دین وبالتالي لا یلحق في بقاء البناء ضررا جسیما بالدائنزالة البناء یرهق المبناء، لأن إال
  .)1(یقتصر على التعویض النقدي

، فیوجهه الدائن للمدین معبرا به عن  فهو إجراء واجب في التنفیذ العیني : إعذار المدین:ثالثا
 .)2(التنفیذ العیني لالتزامهاقتضاءإرادته في 

فإذا طلب الدائن التنفیذي العیني :  یطالب الدائن بالتنفیذ العني أو یتقدم به المدینأن :رابعا
فلا یجوز للمدین أن یعرض علیه التنفیذ بمقابل، كما أنه إذا ما عرض المدین التنفیذ العیني فلا 

فیذ لكن إذا لم یطلب الدائن التنفیذ العیني بل طلب التن،یجوز لدائن أن یطالب التنفیذ بمقابل 
قابل فهذا یعد بمثابة استبدال مرض المدین التنفیذ العیني بل رضى بالتنفیذ بابمقابل، ولا یع

التنفیذ العیني بالتنفیذ النقدي على أساس الاتفاق الضمني بینهما كما أنه إذا ما طلب الدائن 

                                         
ص  ،المرجع السابق،)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  )1(

  .22،25ص
  .232، ، ص2005ط،منشأة المعارف،مصر،.سمیر عبد السید تناغو، أحكام الإلتزام والإثبات،د  )2(
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و لم یطلبه التنفیذ العیني وتبین للمحكمة تعذر ذلك فلها من تلقاء نفسها أن تقضي بالتعویض ول
 .)1(الدائن

فقد یستدعي   :مساس بحریة المدین الشخصیة العینيفي  ألا یكون التنفیذ: خامسا
التنفیذ العیني وفي هذه الحالة یكون المساس بحریة المدین  التنفیذ تدخل المدین لیتمهذا

هذه لدائن بالتعویض غیر أنه إذا كان في لویحكم ،التنفیذ العینيالشخصیة لذا یمتنع عن 
رامة فیذ العیني فإنه یمكن استخدام الغالحالة عدم جواز قهر المدین بطریقة مباشرة على التن

فیحكم القاضي على المدین بدفع مبلغ معین كل مدة یتأخر ) طریقة غیر مباشرة(التهدیدیة 
 .)2(نح ذلك فیكتفي بالحكم بالتعویضمفإذا لم یفیها 

ولم یقم البائع بتسلیم المبیع فإن للمشتري اجبار فإذا ما توافرت الشروط السالفة الذكر 
أما إذا كان المبیع معین بالنوع فیكون ،البائع على التنفیذ العیني إذا كان المبیع معین بالذات

یع بإمكانه الحصول علیه على نفقة البائع بعد استئذان القاضي لذا یجب أن نمیز بین المب
  :المعین بالذات والمبیع بالنوع

: على أنه والتي تنصج .م.قمن  165حسب نص المادة  المبیع المعین بالذاتففي  -1
قل بحكم القانون الملكیة أو عیني آخر من شأنه أن ینحق أو أي ،ملكیةالالتزام بنقل ال«
وذلك مع مراعاة الأحكام ،عینا بالذات یملكه الملتزمتزام شیئا ملإذا كان محل الا ،ینيعالحق ال

  » العقارير اشهالمتعلقة بالإ
فیتضح من خلال هذا النص أن الشيء الذي یقع علیه الالتزام إذا كان معین بالذات 

مبیع عقارا فیجب أن لكن إذا ما كان الشيء ال،فإن الملكیة تنتقل بحكم القانون ویمكله الدائن
م الشيء الذي یقع علیه الالتزاما بین إذا كان  أن نمیز شهر العقاري لذا یجبیخضع لأحكام ال

  .)3(منقول أم عقار

                                         
  .464، 463، ص ص 2005، المكتب الجامعي الجدید، مصر، 1أنور طلبة، دعوى التعویض، الطبعة   )1(
  .25، المرجع السابق، ص)تزام،أحكام الإلتزامالنظریة العامة للإل(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني  )2(
  .770، 769، المرجع السابق، ص ص  2عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء  )3(
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إذا ورد الالتزام بنقل ملكیة أو حق عیني على منقول : الشيء الذي یقع علیه الالتزام منقول-أ
فإن تنفیذ هذا الالتزام یتم بقوة القانون ولا حاجة لتنفیذه جبرا على ،معین بالذات مملوك للمدین

، فإذا باع )1(أي شرط خاصوانتقال الملكیة أو حق عیني في هذه الحالة لا یشترط المدین 
ل ملكیة نقكان ملزم ب،حیازیا لضمان دین في ذمتهرهن  ارة معینة بالذات أو رهنهایشخص س

نشأ هذا الالتزام  فمتى،ها لمصلحة الدائن المرتهنرتب حق رهن حیازي علیالسیارة للمشتري أو ی
ترتب حق الرهن دون حاجة فتنتقل الملكیة للمشتري أو ی،هنشوئفي ذمة المدین یتم تنفیذه بمجرد 

 . )2(جزء آخرإإلى أي 

ومملوك للمدین كدار أو  معین بالذات أما إذا كان الشيء الذي یقع علیه الالتزام عقار -ب
لا یتم تنفیذه بمجرد نشوئه بل لا بد بنقل حق عیني على هذا العقار  الالتزامفإن  أرض محددة

، )الارتفاق، الملكیة ،الانتفاع(للحقوق العینیة الأصلیة  بالنسبة من مراعاة قواعد الشهر العقاري
إلا أن عدم التسجیل لا یمنع من ،)الرهن الرسميك(النسبة للحقوق العینیة التبعیة وقواعد القید ب

منزل فإذا باع صاحب للإلتزام تنفیذ  إلانشوء الالتزام لأن الالتزام ینشأ بالعقد والتسجیل ما هو 
سواء بالنسبة للمتعاقدین أو الغیر إلا بتسجیل عقد ،نتقل للمشترينزل لا تمنزله فإن ملكیة الم

وقبل التسجیل یبقى الالتزام بنقل الملكیة دین في ذمة البائع یتراخى تنفیذه إلى وقت ،البیع
التصدیق على (لتسجیل لفي الوقت ذاته ملزم بالقیام بالأعمال اللازمة كما أن البائع ،التسجیل
تزام جبرا للم یقم بذلك فبإمكان المشتري اللجوء إلى القضاء ویطلب تنفیذ الا ذاإف )3()الإمضاء

ابة تسجیل عقد البیع ویعتبر صدور الحكم بمث بدعوى صحة التعاقد أو نفاذ) البائع(على المدین 
 عقدالأما بالنسة للمشرع الجزائري ف،)مثل مصر(لا تشترط العقد الرسميات التي نالعقد في التقنی

 324المادة من  1العقار عقد رسمي یشترط أن یتم أمام الموثق وهذا حسب الفقرة  الوارد على

                                         
، 26،المرجع السابق،ص ص)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )1(

27.  
  .771،المرجع السابق، ص2عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء  )2(
  .772المرجع نفسه، ص  )3(
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إخضاعها إلى شكل رسمي بزیادة عن العقود التي یأمر القانون «: على أنه التي تنص1مكرر
تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة،أو ،تحت طائلة البطلان،یجب

أو التنازل عن أسهم من شركة أو ،أو كل عنصر من عناصرها،أو صناعیة محلات تجاریة
أو عقود ایجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات ،حصص فیها

 .)1(»دویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العق،صناعیة في شكل رسمي

فإن الملكیة لا تنتقل بحكم القانون كما رأینا في المبیع  أما فیما یخص المبیع المعین بالنوع-2
یر معروف لذلك لا بد من القیام بفرزه المعین بالذات والسبب في ذلك أن الشيء قبل تعیینه غ

قنطار من القمح فلا تنتقل الملكیة إلى المشتري بمجرد البیع  100ذلك إذ باع شخص  فمثال
لكمیة عن طریق وزنها بقصد تسلیمها وبالتالي یصبح لأنه لم یتعین فیجب أن یقوم تحدید ا

أو بیع كذا متر من الأراضي دون تعیین فإن ملكیة الأراضي المبیعة لا ،المبیع معین بالذات
المشتري مالكا للأرض  تنتقل إلى المشتري بالتعیین فقط بل لا بد من التسجیل أیضا فیصبح

  . )2(تسجیل عقد البیع ولو قبل التسلیمالمبیعة ب

وذلك من خلال الشراء أما إذا ما امتنع المدین عن الإفراز فیمكن للمشتري التنفیذ العیني 
  .وهذا ما سنعالجه في الفرع الثانيعلى نفقة البائع،

  :التنفیذ العینيوسائل  :ثانيالفرع ال
طلب إصلاح و ) أولا(وهو ماسنعالجه الشراء على نفقة البائع  ویكون ذلك إما عن طریق

  .)ثانیا( المبیع
: ج التي تنص على أنه.م.قمن  170بالرجوع إلى نص المادة : الشراء على نفقة البائع:أولا
لدائن أن یطلب ترخیصا من القاضي لإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه جاز ،الالتزام بعملفي «

من  166تنص المادة  كما.»تزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكنالفي تنفیذ الا 

                                         
، 28،المرجع السابق، ص ص)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )1(

29.  
  .777، 776، المرجع السابق، ص ص 2السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء عبد الرزاق أحمد   )2(
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نوعه الشيء لم یعین إلا بعلى إذا ورد الالتزام في حق عیني «:تنص على أنه  والتيج .م.ق
  .هذا الشيءفلا ینتقل الحق إلا بإفراز 

ذاته على نفقة جاز لدائن أن یحصل على الشيء من النوع  ،فإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه
غیر اخلال بحقه في  وز له أن یطالب بقیمة الشيء منالمدین بعد إستئذان القاضي كما یج

   »التعویض
عبارة عن رخصة  الشراء على نفقة البائعن المذكورتین سابقا أ یتضح من خلال نص المادتین

حصول على الشيء المبیع الذي امتنع البائع لتمكینه من ال) الدائن(للمشتري  یمنحها القاضي
قنطار من القمح فالملكیة  50ومثال ذلك كمن یشتري ،)1(البائععن تسلیمه من السوق على نفقة 

لا تنتقل إلا بالفرز فإذا امتنع المدین عن القیام بذلك فیكون للمشتري في هذه الحالة الحصول 
بعد الحصول على إذن من القاضي من أجل  هعلى الكمیة التي تعاقد علیها من السوق وهذا كل

ا أن بإمكان الدائن الحصول على الشيء المبیع والذي یكون كم،شراء القمح على نفقة البائع
  .)2(على نفقة البائع دون الحصول على إذن من القاضي في حالة الاستعجال

ج التي تنص .م.ق ولا یوجد ما یقابلها فيم .م.قمن  209من المادة  3وهذا عملا بالفقرة 
تزام على نفقة المدین دون ترخیص ویجوز في حالة الاستعجال أن ینفذ الدائن الال« : على أنه

  .»من القضاء
  :ولكي یطالب المشتري بالتنفیذ العیني على نفقة البائع لا بد من

 أن یكون المبیع معین بالنوع فقط. 

 3(أن یحصل الدائن على إذن من القاضي(. 

 4(یجب على الدائن اعذار البائع بالتنفیذ العیني(. 

                                         
  .ف.م.من ق1144م والمادة.م.من ق 205تقابلها المادة  166أما المادة . م.م.من ق 1تقابلها الفقرة  170نص المادة   )1(
  .28،المرجع السابق، ص)لإلتزام،أحكام الإلتزامالنظریة العامة ل(محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  )2(
  .125، ص1997ط ، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، .،د)أحكام الالتزام(أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام   )3(
  .28ص ،ـالمرجع السابق،)النظریة العامة للإلتزام ،أحكام الإلتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني  )4(
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الشيء مخالف لأوصافه أو غیر صالح للاستعمال فعندما یسلم : طلب اصلاح العیب:ثانیا
مطابقة ما لم یكن هذا الاصلاح الموجه له فیمكن للمشتري أن یطلب من البائع اصلاح عیب ال

  .خطار أو في وقت معقول من الاخطاربائع ویجب أن یطلب منه ذلك وقت الإعلى ال عبء

الخلل المبادرة إلى إعلام المشتري  بإمكان البائع إذا أراد استمرار العقد وأن یتدارك هكما أن
. )1(بإصلاحهجوهریة للمطالبة مخالفة برغبته في اصلاح الخلل ولا یشترط أن یكون في المبیع 

إلى ورشة الصیانة فقات التي یتحملها البائع هي نقل المبیع من منزل المشتري أمثلة النومن 
عادتها بالإضافة إلى نفقات اصلاحها بشرط أن لا تكون  ،وذلك على البائع  باهظةالنفقات وإ

  .)2(عندما تزید عن المبلغ المدفوع كثمن للمبیع

  المطلب الثاني

  سخ عقد البیعفمفهوم 

طرف الآخر لالملزم للجانبین إذا لم ینفذ أحد المتعاقدین إلتزامه فإنه یجوز لفي العقد 
وبناءا على ما ،إلى ما كان علیهما قبل التعاقد انفإذا ما تم ذلك یعاد المتعاقد،المطالبة بالفسخ

  ).ثاني فرع(ثار الفسخ آو ) فرع أول(الفسخ تعریف  تقدم سنعالج في هذا المطلب

  .تعریف الفسخ: الفرع الأول

  .ثانیا أنواعهو  أولالفسخ با المقصودسنعالج في هذا الفرع 

 إخلال أحد المتعاقدین بإلتزامه،یقصد به حل الرابطة العقدیة بسبب : الفسخب المقصود :أولا

                                         
 مجلة العلوم، »1980التزام البائع بتسلیم المبیع وفقا لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي لعام «جودت هندي، )1(

  .98، 96،ص ص  2012، كلیة الحقوق ،جامعة دمشق ، 2، العدد28،  المجلدالاقتصادیة والقانونیة
  .195السابق، صإیمان طارق الشكري وحیدر عبد الهادي، المرجع   )2(
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 )1(فیطالب الطرف الأخر به لحل الرابطة العقدیة والتحرر نهائیا من التزاماته الناشئة عن العقد 
  .)2(كما یعتبر بمثابة جزاء عن امتناع أحد المتعاقدین عن تنفیذ التزامه

  .لكي یتحقق الفسخ لا بد من توافر ثلاث شروطو 
لا یتصور فسخ العقد إلا إذا كان العقد ملزم للجانبین فهو  :وجود عقد ملزم للجانبین -1

جانب لمطالبة بالفسخ في العقد الملزم لفلا فائدة من ا،)3(شرط عام یرد على جمیع أنواع الفسخ
فإذا الآخر،اقد لتزام المتعلاأما في العقد الملزم للجانبین فإن التزام كل متعاقد هو سبب ،واحد

 .)4(التزامه فإن للمتعاقد الآخر أن یتحلل من التزامه عن طریق الفسخ تنفیذن امتنع المتعاقد ع

فلا یتصور طلب فسخ العقد إلا إذا لم ینفذ أحد : أن یخل أحد المتعاقدین بالتزامه -2
وذلك إما عن طریق ،)5(ویكون عدم التنفیذ راجع إلیه ولیس لسبب أجنبي،المتعاقدین التزامه

خلا بالتزامه إذ لم ینفذ التزامه والمدین یعتبر م،)6(رته على ذلك قدامتناعه عن تنفیذ التزامه رغم 
أو یصرح قبل انتهاء مدة العقد عن نیته في عدم تنفیذ التزامه الكلي أو ،في الوقت المحدد

 .)7(لأنه یشترط في التزام المدین أن یكون قائم ومحقق الوقوع وحالاً ) یمسج(الجزئي 

التزامه أو مستعد لتنفیذه وقادر على إعادة الحال إلى أن یكون طالب الفسخ قد نفذ  -3
سبب عدم تنفیذ بلیس من المعقول أن یبادر أحد المتعاقدین إلى طلب فسخ العقد  :ما كان علیه

تزامه فیكون بذلك قد وفى ما علیه أو على تزامه إذا لم یبادر هو إلى تنفیذ الالمتعاقد الآخر لال

                                         
  .402، ص2000ط ، دار الجامعة، لبنان، .،د)العقد والإرادة المنفردة(محمد حسین منصور، مصادر الالتزام،   )1(
  .457، ص2013، موفم للنشر، الجزائر، 3علي فیلالي، النظریة العامة للعقد، الطبعة )2(
ط ، .،د)نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام(، 1الجزءعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،  )3(

  .699ن ، ص.س.دار احیاء التراث العربي، لبنان،د
، وراجع كذلك في هذا الشأن خلیل أحمد حسن قدادة، الواضح في شرح القانون 458علي فیلالي، المرجع السابق، ص )4(

  .168، ص2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،4، الطبعة )مصادر الالتزام(،1المدني الجزائري، الجزء
 https : //iosj: تم تحمیله من موقع. 4ضحى مثنى داود، فسخ العقد في القانون المدني، كلیة الرافدین، ص )5(

Net/jasj ?: func : fulltext &àid=  35324 
  .168لمرجع السابق، ص، ا1خلیل أحمد حسن قدادة، الواضح في شرح القانون المدني ،الجزء   )6(
  .406، 405محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ص  )7(
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فلا ضرورة ،ة عدم تنفیذ التزامه فیصبح مثل المتعاقد الأخرأما في حال،الأقل مستعد للوفاء
كما یجب أیضا أن یكون طالب الفسخ قادرا ،)1(لحمایة مصلحته عن طریق الحق في الفسخ

على إعادة الحال لما كان علیه قبل العقد فإذا كان غیر قادرا فلا یجوز له طلب الفسخ، ومثال 
أما إذا باعها فإنه لا ،كجزء من المبیع فإنه ملزم بردهاذلك إذا تسلم المشتري كمیة من البضاعة 

البضاعة لأنه لا یستطیع إعادة ما تسلمه من  م یسلم البائع باقيیستطیع طلب فسخ العقد إذا ل
أما إذا لم یستطع رد الحال إلى ما هو ،فلا یمكن أن یرده من المشتري ،البائع لأنه تصرف فیه

أعید المتعاقدان إلى  فسخ العقدإذا ف«،)2(التعویضبكن علیه علیه فلا یمنع من الحكم بالفسخ ل
  .)3(»فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویضلحالة التي كان علیها قبل العقد،ا

  :أنواع الفسخ:  الفرع الثاني
بل حسب ،من تلقاء نفسهشروط السالفة الذكر لا یؤدي إلى فسخ العقد لفرت اإذا ما تو 

مى بالفسخ القضائي في تقریر الفسخ وهذا ما یس فإن للقاضي سلطة تقدیریة 119نص المادة 
الاتفاق على اعتبار ج .م.قمن  120كما أن بإمكان المتعاقدان طبقا للمادة وهذا سنتناوله أولا،

عدم  كما یمكن أن یرجع ثانیا، سخ الاتفاقيلففي حالة عدم الوفاء وهذا هو ا العقد مفسوخا
وهو ما یسمى بانفساخ العقد ج .م.قمن  121التنفیذ إلى سبب أجنبي وهو ما تناولته المادة 

  .ثالثا بقوة القانون
   :الفسخ القضائي:أولا

بائع أو (بناءا على طلب الدائن )4(الأصل في الفسخ أنه یقرر بحكم القاضي
فلا یستطیع القاضي أن یحكم ج .م.قمن  119من المادة  1هذا حسب الفقرة ،)5()مشتري

ومثال ذلك طلب المشتري الحكم له سواء صراحة أو ضمنیا،ذلك،بالفسخ إذا لم یطلب منه 
                                         

  .460علي فیلالي، المرجع السابق، ص  )1(
النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، العقد والإدارة (صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،  محمد  )2(

  .352ن ، ص. س. ط، دار الهدى، الجزائر،د.، دراسة مقارنة، د)المنفردة
  .ج.م.من ق 122راجع المادة   )3(
  .433محمد حسین قاسم،المرجع السابق، ص  )4(
یم بشیر عبد االله ادریس،أحكام التسلیم والقبض وأثارهما في العقود، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ابراه )5(

  .220، 219، ص ص 2009الخرطوم، 
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باسترداد ما عجله من ثمن وبراءة ذمته من السند المحرر بالباقي من هذا الثمن بسبب وجود 
المصلحة بمجرد رفع الدعوى وتحقق ویكفي توفر المصلحة القانونیة ل،عیب خفي في المبیع

  .)1(الإخلال بالالتزام
لدائن الخیار بین المطالبة بالفسخ أو التنفیذ لكن قبل صدور الحكم في الدعوى لویكون 

فإذا طلب فیها التنفیذ فیجب أن یعدل عن طلب الفسخ أو العكس لأنه لا یجوز الجمع بین 
د وتجنب الفسخ أو یتمسك ویكون للمدین أیضا خیار تنفیذ العق،الفسخ والتنفیذ في طلب واحد

كما أن القاضي لیس محتما بالحكم بالفسخ بل له ،)2(بعدم التنفیذ وبالتالي یحكم القاضي بالفسخ
 د في عدم تنفیذ التزامه رغم اعذارسلطة تقدیریة فله أن یحكم بالفسخ إذا رأى بأن المدین متعم

لیل الأهمیة بالنسبة للالتزام یوف به المدین قما لم وقد لا یحكم به إذا ما كان المدین له،
مه وهذا حسب ما نصت الرئیسي كما أن بإمكانه أیضا أن یمنح المدین مهلة من أجل تنفیذ التزا

  .)3(2فقرة  119علیه المادة 
فإذا ما منح المدین أجلا وجب تنفیذ التزامه خلالها ولا یتعداها كما أنه لیس للقاضي منحه 

تلقاء نفسه حتى ولو لم ینص القاضي في حكمه على  من مهلة أخرى ویعتبر العقد مفسوخا
  .)4(سنة من وقت ثبوت الحق في الفسخ 15مع أن تقادم دعوى الفسخ تكون بمضي ،ذلك
  :سخ الاتفاقيالف: ثانیا

یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا « :نهعلى أج .م. قمن  120تنص المادة  
الناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق علیها  بالالتزاماتبحكم القانون عند عدم الوفاء 

عذار الذي یحدد حسب العرف عند قضائي وهذا الشرط لا یعفي من الإ وبدون حاجة إلى حكم
  .» عدم تحدیده من طرف المتعاقدین

                                         
  .408محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  )1(
    .170، 169، ص ص المرجع السابق ،1الجزء  الواضح في شرح القانون المدني،أحمد حسن قدادة،خلیل )2(
  .170المرجع نفسه، ص  )3(
  .708، 707، المرجع السابق، ص ص 1عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء   )4(
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في  یتضح من خلال نص المادة أنه یمكن للمتعاقدان أن یتفقا عند ابرام العقد على فسخه
عذار المدین ،لتزامه ام أي منهما بتنفیذ احال عدم قی دان فیتفقا على أن وقد یزید المتعاق،)1(وإ

  .)2(سوخا من تلقاء نفسه یعتبر العقد مف
یعفي الدائن من اللجوء إلى  صریح تعاقدان على أن یرد في العقد شرطكما قد یتفق الم

وهذا الشرط لا یعفي الدائن من إعذار المدین وذلك من أجل لفت نظره ،القضاء للمطالبة بالفسخ
ذا ما وقع نزاع حول قیام الشرط الفاسخ أو ،التزامهإلى ضرورة تنفیذ  لا حكم علیه بالفسخ وإ وإ

فیقوم القاضي من التحقق من ،لتحقق من ذلكلیتوجب اللجوء إلى القضاء  إعمالهتوافر شروط 
سخ شروط إعمال الففر ع المدین عن تنفیذ التزامه أو تو امتناو ،روعیتهأو مدى مش الالتزامتنفیذ 

  .)3(له السلطة التقدیریةفإذا تبین من ذلك حكم بالفسخ ولیس 
دون الحاجة إلى حكم وقد یتفق المتعاقدان على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه 

لأجل تحقق الفسخ دون حاجة ول افإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه عند حلوبدون إعذار،
  .)4(عذار أو رفع دعوى لفسخ العقدللإ

فإذا ما حدث نزاع حول تطبیق الشروط فإنها تكون لمجرد الكشف عن الفسخ ویكون 
كما لا یتم إعمال الشرط الصریح الفاسخ إلا إذا كانت ،الحكم الصادر مقرر للفسخ ولیس منشأ

مهما كانت صیغته ة إلى حكم أو إعذار صیغته صریحة ودالة على وجوب الفسخ دون حاج
  .)5(والفسخ حق مقرر لحمایة الدائن

  
  

                                         
  .107، ص2005،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،6،الطبعة)مصادر الالتزام(علي علي سلیمان،النظریة العامة للالتزام، )1(
  .6ضحى مثنى داود، المرجع السابق، ص  )2(
حسینة حمو، انحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص المسولیة المهنیة، كلیة  )3(

  .113، ص2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر، 
  .156، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، الطبعة  فاضلي  )4(
  .114حسینة حمو، المرجع السابق، ص   )5(
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  ):الانفساخ(الفسخ بحكم القانون :ثالثا
ه متى صار تنفیذ التزام أحد الطرفین مستحیلا بسبب خارج عن إرادته كقوة  ویقصد به أنّ

قاهرة أو فعل الغیر فإنّ التزام الطرف الآخر ینقضي فینفسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة 
في «: تنص على أنهالتي ج .م. قمن  121، وهذا ما أكدته المادة )1(إلى اللجوء إلى القضاء

المقابلة له  ضت معه الالتزاماتالالتزام بسبب تنفیذه انق انقضىزمة للجانبین إذا العقود المل
ینقضي الالتزام «:ج على أنه.م. قمن  307المادة  كما نصت ،»وینفسخ العقد بحكم القانون

 176والمادة  ،»إرادتهإذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه بسبب أجنبي عن 
تعویض ن ینفذ التزامه عینا حكم علیه بذا استحال على المدین أإ«:ج تقضي بأنه  .م .ق من

له ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید ،الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه
  .»فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه

في الاستحالة الجزئیة یكون الدائن مخیر  ویجب أن تكون الاستحالة مطلقة لا جزئیة لأن
ه  بین الفسخ والتنفیذ العیني وهذه الاستحالة یجب أن تكون ناشئة في تاریخ لاحق عن العقد لأنّ

فمثلا إذا اشترى شخص منزلا ثم هدمه زلزال فیستحیل على ،)2(أثناء العقد لا ینعقد العقد أصلا
قضي معه التزام المشتري بدفع الثمن فالعقد البائع أن یسلمه للمشتري فینقضي التزامه وین

فإذا ما اقتضى الأمر اللجوء ،، دون حاجة إلى إعذار أو حكم قضائي)3(ینقضي بحكم القانون
،  فر شروط السبب الأجنبي فإنّ دور القاضي هو التأكد من ذلك فقطمن تو لتأكد لإلى القضاء 

أما إذا استحال على المدین تنفیذ التزامه .)4(الأنّ حكم القاضي لا یكون إلاّ مقررا ولیس كاشف
فالعقد في هذه الحالة  ،بسبب خطئه فإنّ ذمته لا تبرأ فیحكم علیه بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامه

المطالبة بالفسخ بدلا من یستطیع الدائن  و العقدیة المسؤولیةتتحقق لم ینفسخ وبالتالي 

                                         
  .360، المرجع السابق، ص )النظریة العامة للإلتزام،مصادر الالتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )1(
  .467،469علي فیلالي، المرجع السابق،ص ص  )2(
  .360، المرجع السابق، ص )النظریة العامة للإلتزام،مصادر الالتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )3(
  .172، المرجع السابق، ص  1خلیل أحمد حسن قدادة، الواضح في شرح القانون المدني ،الجزء  )4(
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فسخ لأنّ التنفیذ العیني أصبح غیر ممكن، فلا فعلى القاضي في هذه الحالة الحكم بال.التعویض
لا دخل له الذي إثبات السبب الأجنبي إلا یكون على المدین إذا أراد التخلص من التزامه 

  .)1(فیه

بعة الهلاك على المدین الذي استحال علیه تنفیذ كانت تنفسخ العقد بحكم القانون،إذا ا
ك فكرة الارتباط بین الالتزامات المتقابلة أما في التزامه في العقود الملزمة للجانبین وأساس ذل

  .)2(العقود الملزمة لجانب واحد فیتحملها الدائن وحده

  :آثار الفسخ: الثالثالفرع 

إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة «: ج على أنه.م.قمن  122تنص المادة 
أن ، یتضح »أن تحكم بالتعویض، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة  التي كان علیها قبل العقد

یشمل جمیع حالات الفسخ سواء كان بحكم القانون أو الاتفاق أو بحكم  اجاء عامالنص  هذا
  یستند ، فإذا ما وقع الفسخ بإحدى هذه الحالات یترتب علیها زوال العقد بأثر رجعي  قضائي

بین المتعاقدین ي فیعتبر العقد كأنه لم یكن و الحكم بالفسخ له أثر رجعإلى یوم العقد،
  .)3(وبالنسبة للغیر

  :آثار الفسخ فیما بین المتعاقدین:  أولا

كل  وبالتالي یرجع،الفسخقبل ویترتب على الفسخ إعادة المتعاقدین إلى ما كان علیه 
فإذا ما كان العقد بیعا وفسخ فیكون على البائع رد الثمن ،طرف ما تسلمه من الطرف الآخر

                                         
  .725، 724، المرجع السابق، ص ص 1حمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزءعبد الرزاق أ  )1(
  .70عبد الرزاق دربال، المرجع السابق، ص   )2(
وكذلك راجع في هذا الشأن علي علي . 170،ص 1خلیل أحمد حسن قدادة، الواضح في شرح القانون المدني، الجزء )3(

  .108سلیمان، المرجع السابق، ص 
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كما یكون على المشتري رد الشيء المبیع إلى البائع وحتى الثمار ،الذي قبضه من المشتري
  .)1(والتي تعتبر من حق البائع

المنفعة كانت علیها قبل العقد لأن  اوفي العقود الزمنیة كالإیجار فلا یمكن إعادة الحال لم
نما یكون له أثر منفلا یكون للفسخ أثر رجعي،،التي حصل علیها المستأجر لا یمكن ردها  وإ

فإذا استحال  )2(الحالة التي كان علیهابالمؤجرة تاریخ الفسخ فیكون على المستأجر رد العین 
ه وفق أحكام الدفع على المتعاقدان رد ما حصل علیه فیحكم علیه بتعویض عادل یجب رد

  )3( .الغیر المستحق

  :آثار الفسخ بالنسبة للغیر:  ثانیا

رتب العقد حق للغیر من جهة المشتري فإنّ هذا الحق لا یزول بأثر رجعي لكن یجب  إذا
  .أن نمیز بین المنقول والعقار

ففي المنقول فإنّ الحیازة سند الملكیة فمثلا إذا كان المبیع منقولا باعه المشتري إلى 
ع من تحت ید فسخ العقد فإنّ البائع لا یستطیع استرداد المبیما مشتري ثاني وسلمه فإذا 

  .المشتري الثاني فیرجع البائع على المشتري بالتعویض إذا كان حسن النیة

أما إذا كان المبیع عقارا وفسخ العقد فإنّ الفسخ لا یضر بالحقوق التي كسبها الغیر إلاّ 
  .)4(إذا سجلت دعوى الفسخ قبل التسجیل في الشهر العقاري

  
  
  

                                         
  .463، وكذلك راجع في هذا الشأن علي فیلالي، المرجع السابق، ص68عبد الرزاق دربال،  المرجع السابق، ص   )1(
  .146،ص2012ط،دار الخلدونیة،الجزائر،. الرشید بن الشویخ، دروس في النظریة العامة للالتزام، د  )2(
  .709،المرجع السابق،ص1المدني،الجزءعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون   )3(
  .146الرشید بن شویخ ، المرجع السابق ، ص   )4(
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  الثاني المبحث
  للإخلال بالإلتزام بالتسلیملي یالجزاء التكم 

بالتعویض  المطالبةالمشتري التنفیذ العیني أو الفسخ فإنّ له في جمیع الأحوال  سواء طلب
وهذا التعویض هو عبارة عن مبلغ من ،عن الضرر الذي أصابه نتیجة إخلال البائع بالتزامه

وهذا ما سنعالجه في )اقيالتعویض الاتف(على تحدیدها  فقد یتفق المتعاقدان،المال أو أیة ترضیة
اء للمطالبة به القض فاق على ذلك فقد یلجأ الدائن إلىفإذا لم یوجد ات) المطلب الأول(
  .)المطلب الثاني(وهذا ما سنعالجه في )التعویض القضائي(

  المطلب الأول
  التعویض الاتفاقي مفهوم 

تنفیذ المدین قد یلجأ طرفي العقد إلى الاتفاق بینهما على مقدار التعویض في حال عدم 
  ).ثاني كفرع(وآثاره ) كفرع الأول(فاقيالتعویض الاتتعریف لتزامه لذا سنعالج في هذا المطلب لا

  :التعویض الاتفاقيتعریف : الفرع الأول

أولا  وخصائصه ثانیا وشروطه ثالثا التعویض الاتفاقي أولاالمقصود بسنعالج في هذا الفرع 
  :التعویض الاتفاقيالمقصود ب:

اتفاق یقدر فیه المتعاقدان سلفا «: بأنه التعویض الإتفاقي الدكتور أنور سلطان فقد عرف
  .)1(»التعویض الذي یستحقه الدائن إذا لم ینفذ المدین التزامه أو إذا تأخر في تنفیذه

الاتفاق الذي یقوم به المتعاقدان مقدما «: عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنهكما 
  .)2(»لدائن إذا تأخر المدین عن تنفیذ التزامهللتقدیر التعویض بدلا من تركه 

                                         
  .171،المرجع السابق، ص)أحكام الإلتزام(أنور سلطان،النظریة العامة للإلتزام، )1(
  .851، المرجع السابق، ص2عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء )2(
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بین المتعاقدین على تقدیر  اتفاق مسبق «: بد السید تناغو بأنهعرفه الدكتور سمیر عو 
قیمة التعویض في حالة إخلال المدین بالتزامه العقدي وهذا الالتزام قد یحدد في العقد أو یتم 
نما هو وسیلة لتقدیر التعویض الذي یكون من حق الدائن  إقراره لاحقا فهو لا ینشأ التزام جدید وإ

  .)1(»بمجرد إخلال المدین بالتزامه

على تقدیر التعویض  اتفاق مسبق«:السعدي فقد عرفه بأنه ري أما الدكتور محمد صب
عدم التنفیذ بسبب سواء كان هذا الإخلال  هخل المدین مستقبلا بالتزامأالذي یستحقه الدائن إذا 

نما  أو التأخر فیه ، أما إذا تم الاتفاق بعد حدوث الضرر فإننا لا نكون أمام تعویض اتفاقي وإ
  .)2(»تصالح

من  183نص المشرع الجزائري على التعویض الاتفاقي صراحة من خلال نص المادة  
مقدما قیمة التعویض بالنص علیها  ایجوز للمتعاقدین أن یحدد«:ج التي تنص على أنه.م. ق

  .»181إلى  176الحالة أحكام المواد هذه في ق ، وتطب لاحقبالعقد أو باتفاق 

  :فمن هذا التعریف یمكن أن نستنتج ما یلي 

الأصلي  دبل إبرام العقد أو مع إبرام العقیجب أن یكون التعویض الاتفاقي قد تم وضعه ق-1
أن یتضمنه اتفاق لاحق شرط أن یكون الاتفاق قد حدث قبل  كما أنه لیس هناك ما یمنع

 .»)3(الإخلال بالالتزام أو التأخر فیه

 النقود غیر أنه لیس هناك ما یمنع من مبلغ الاتفاقي غالبا ما یكون دفعومحل التعویض -2
 .)4(أن یكون محله هو قیام بعمل أو امتناع عن عمل

                                         
  .249سمیر عبد السید تناغو،أحكام الإلتزام والإثبات، المرجع السابق، ص )1(
  .79،المرجع السابق، ص)النظریة العامة للإلتزام، أحكام الالتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )2(
  .172المرجع السابق، ص) أحكام الإلتزام(أنور سلطان،النظریة العامة للإلتزام، )3(
  .852، المرجع السابق،ص 2عبد الرزاق أحمد السنهوري،  الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء  )4(
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عقد المقاولة قد یتضمن شرط جزائي : ض الاتفاقي كثیرة ومتنوعة منهاوالأمثلة على التعوی
یلتزم المقاول بدفع مبلغ من النقود عن كل أسبوع أو شهر یتأخر فیه عن ) تعویض اتفاقي(

أو یتضمن عقد العمل شرط جزائي إنجازه،بتنفیذ التزامه المتمثل في تسلیم العمل المتعهد إلیه 
  .)1(امهبالتز  النقود من أجرة العامل إذا ما أخلیقضي بخصم مبلغ من 

  : خصائص التعویض الاتفاقي: ثانیا 

  .یتمیز التعویض الاتفاقي بخاصیتین وهما خاصیة الاتفاقیة وخاصیة التبعیة

إن التعویض المتفق علیه هو اتفاق عقدي والتعویض فیه راجع لإرادة  :خاصیة الاتفاقیة -1
القانون لذا یجب أن تتوافر في المتعاقدان  أو،قضاءهما اللذان یحددانه دون الرجوع للالطرفین ف

  .)2(الأهلیة اللازمة لصحة العقد الأصلي

لا یوجد تعویض اتفاقي مستقل بنفسه بل یكون تابع للالتزام الأصلي سواء  :خاصیة التبعیة-2
ي أن یصبح الالتزام ولا یترتب على الشرط الجزائ،یرهكان مصدر هذا الالتزام هو العقد أو غ

تزام شرطي بل الالتزام الشرطي هو التعویض الاتفاقي الذي یتم القیام به حین لا ینفذ الأصلي ال
تزام الأصلي إلا لبل علیه المطالبة بالا، الاختیارلأن الدائن لیس له ،المدین التزامه أو یتأخر فیه

  .)3(إذا استحال تنفیذه بخطأ المدین فیطالب بالتعویض الاتفاقي

تزام الأصلي بطلان الشرط الجزائي فمثلا لو تعهد شخص لكما یترتب على بطلان الا
لاتورید أسرة لمحل الدعارة ب فهنا یبطل الشرط ،بدفع مبلغ معین على سبیل التعویض التزم وإ

نظام العام والآداب العامة لكن بطلان الشرط لالجزائي إذا بطل الالتزام الأصلي لأنه مخالف ل
كأن یلتزم مقاول بإقامة بناء وتسلیمه في میعاد معین ،صلي تزام الألالجزائي لا یتبعه بطلان الا

                                         
  .80، المرجع السابق، ص)النظریة العامة للإلتزام، أحكام الالتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )1(

(2)www.droit.dz.com/fourm/threadr/90. 
  .176، 175،المرجع السابق، ص ص)أحكام الإلتزام(سلطان،النظریة العامة للإلتزام،أنور  )3(
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لا انتحر فهنا الشرط یبطل لمخالفة النظ الالتزام الأصلي  یبقي نلكداب العامة ام العام والآوإ
  .)1(صحیحا

  : شروط استحقاق التعویض الاتفاقي: ثالثا 

  .وتتمثل في خطأ وضرر وعلاقة سببیة بالإضافة إلى الاعذار

   :الخطأ-1

فلا یستحق التعویض الاتفاقي إلا إذا وقع خطأ من المدین وغالبا ما یكون عقدیا ویكون على 
  .الدائن إثباته بكافة طرف الاثبات

أما إذا كان الالتزام الذي قصد المدین الوفاء به التزام بتحقیق نتیجة فإن في هذه الحالة یكفي 
مفترض في جانب المدین ولا یستطیع  على الدائن اثبات عدم تحققها وبالتالي یكون الخطأ

  .)2(مسؤولیته إلا إذا استطاع إثبات السبب الأجنبيمن التخلص 

  :الضرر-2

دائن فإذا لم یوجد ضرر فلا وجود لفلكي یستحق التعویض الاتفاقي لا بد من وقوع ضرر ل 
 لا یكون«:ج والتي تنص على أنه.م.من ق 1فقرة 184وهذا ما أكدته المادة ،)3(لتعویض

 )4(»...إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي ضرر دد في الاتفاق مستحقاالتعویض المح
،فقلب عبء الإثبات إذ جعله المدین حتى لا )5(غیر أن المشرع قد خرج عن القواعد العامة

  .)6(یلتزم بدفع التعویض

                                         
ط، دار . ،د)أنواع المسؤولیة الأحكام العامة إثبات ونفي المسؤولیة( منیر قزمان، التعویض المدني في ضوء الفقه والقضاء، )1(

  .86، ص2005الفكر الجامعي، مصر، 
  .174،المرجع السابق، ص)أحكام الإلتزام(للإلتزامأنور سلطان، النظریة العامة  )2(
  .85، المرجع السابق، ص)النظریة العامة للإلتزام، أحكام الالتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )3(
  .م.م.من ق 224من المادة 1ج التي تقابلها الفقرة .م.من ق 184من المادة  1راجع الفقرة  )4(
  .175، المرجع السابق، ص)أحكام الإلتزام(النظریة العامة للإلتزام ان،أنور سلط )5(
  .250سمیر عبد السید تناغو،أحكام الإلتزام والإثبات،المرجع السابق،ص )6(
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إذا ذكر «:على أنهف .م.قمن  1152أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نص في المادة 
في الاتفاق أن الطرف الذي  یقصر في تنفیذ التزامه یدفع مبلغ معینا من النقود وعلى سبیل 

، فیذهب القضاء )1(» فلا یجوز أن یعطى لتعویض الطرف الآخر مبلغ أكثر أو أقل،التعویض
فبمجرد ،التعویض الاتفاقي یكون من حق الدائن حتى ولو لم یصبه أي ضرر أن الفرنسي إلى

اتفاق الطرفین علیه وتقدیره معناه أنهما بمجرد إخلال المدین بالتزامه یحدث ضررا وقد اتفقا 
  .)2(على مقدار التعویض اللازم

  :العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر: ثالثا

ولا یكفي أن ،وحده) التزامهتنفیذ عدم (فلا یستحق الشرط الجزائي إذا كان خطأ المدین  
بل لا بد من أن یكون الضرر الذي لحق الدائن ناتج عن عدم تنفیذ ،یصیب الدائن ضررا

ة میطالب الدائن بقی م بتحقیق نتیجة أو بذل عنایة ولكيسواء كان الالتزا،المدین لالتزامه
التعویض علیه أن یثبت بأن الضرر الذي لحقه كان نتیجة عدم تنفیذ المدین لالتزامه فلا یكون 

اثبات السبب الأجنبي أو سؤولیة إلا نفي العلاقة السببیة  او لمأمام المدین لكي یتخلص من ا
  .فعل الغیر فإذا ما أثبت ذلك لا یكون ملزم بالتعویض

   :الاعذار:  رابعا

نما یجبلا یستحق الشرط الجزائي بم أولا على الدائن تنبیه  جرد حلول اجل الالتزام وإ
إلا  لا یستحق التعویض«:ج التي تنص على أنه.م.ق من 179وهذا ما أكدته المادة ،)3(المدین

فإعذار المدین یكون إما بالقیام بانذاره أو » بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص مخالف لذلك
یمكن أن یكون عن طریق البرید أو بوضع اتفاق على أن یكون معذر بمجرد حلول الأجل، فإذا 

له فإنه یعد مقصرا یجب جبره على دفع مقدار  بیهعد الاعذار الذي یعد بمثابة تنامتنع المدین ب
                                         

  .856،المرجع السابق،ص2عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء   )1(
  .857المرجع نفسه، ص  )2(
طارق محمد مطلق أبو لیلى، التعویض الاتفاقي في القانون المدني، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة  )3(

  .43، 42، ص ص 2007الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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اتفاقیا لا یعفي من الاعذار إلا إذا تعلق  ا، فالعقد الذي یتضمن تعویض)1(التعویض الاتفاقي 
  .)2(حیث یكون دون اعذارج .م.قمن  181بإحدى الحالات الواردة في المادة 

   :ثار التعویض الاتفاقيآ: الثاني الفرع

مع أن القانون أعطى طرفي العقد الحریة في تحدید مقدار التعویض لكن لم یجعله محضا 
فالأصل أنه إذا ما تحقق الشرط الجزائي تعین على ،عن سلطة القاضي في تعدیلهوبعید 

السالفة الذكر  ف.م.قمن  1152القاضي الحكم به دون زیادة أو نقصان وهذا ما أكدته المادة 
 من 1231لشرط لكن المادة اوأقل من قیمة أیجوز الحكم لدائن بمبلغ أكثر التي ترى بأنه لا 

  .ئي إذا نفذ المدین التزامه جزئیاالشرط الجزا ف قد أجازت للقاضي تخفیف.م.ق

الشرط  ري فقد أعطى للقاضي سلطة في تخفیفأما بالنسبة للمشرع الجزائري والمص
  .)3(الجزائي سواء بالنقصان أو الزیادة

  :الجزائيسلطة القاضي في تخفیض الشرط : أولا

  :السالفة الذكر فإن التخفیض یكون في حالتینج .م.قمن  184حسب نص المادة  

لأنه إذا كان الشرط الجزائي : إذا أثبت المدین أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه-1
إذا ما نفذ جزء من التزامه لا  فإنه من العدل أنه،یستحق في حالة عدم تنفیذ المدین التزامه كلیا

نما یخفض إلى،یلزم بدفع كامل المبلغ المتفق علیه نفد من التزامه بمعنى أن القاضي  ما وإ
 .)4(ینقص المبلغ إلى الحد الذي یتناسب مع الجزء الباقي دون تنفیذه 

ي حالة المبدأ أن التعویض الاتفاقي ف :إذا كان تقدیر التعویض مبالغ فیه إلى درجة كبیرة-2
عدم التنفیذ یخفض بقوة القانون فإذا ما كان مقدار التعویض مجحفا بحق المدین یقع علیه 

                                         
  .43طارق محمد مطلق أبو لیلى، المرجع السابق، ص )1(
  .86، المرجع السابق، ص)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الالتزام(القانون المدنيمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح  )2(
  .87المرجع نفسه، ص )3(
  .178،المرجع السابق، ص)أحكام الإلتزام(أنور سلطان، النظریة العامة للإلتزام )4(
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فإذا كان  )1(فإذا ما أثبت ذلك یقوم القاضي بتخفیف التعویض إلى الحد المعقول،اثبات ذلك
الجزائي المبالغ فیه هو اخفاء  الأصلي مبلغ من النقود فیكون المقصود بالشرط الالتزاممحل 

مع الرغم  اأما إذا كانت المبالغ مبالغا فیه ،)2(فوائد ربویة یتعین تخفیضها إلى الحد القانوني 
جعل الشرط الجزائي شرط تهدیدي لحمل المدین على  هما إلىوقصدمن علم الطرفان بذلك 

الواقع على عقوبة فرضها الدائن فالشرط الجزائي المبالغ فیه ینطوي في  ،عدم الإخلال بالتزامه
فیمكن تخفیض ،تقدیر التعویض وفقا للقواعد العامةیقوم القاضي بو  ،لمدین فیكون باطلاعلى ا

أما إذا كان في تقدیر التعویض زیادة دون مبالغة  ،الشرط الجزائي وفقا لما یتناسب مع الضرر
 )3(رفانعلیه الط اتفقبما فلا یجوز تخفیضه لأن على القاضي أن یحكم 

  :زیادة الشرط الجزائي:  ثانیا

غشا  ارتكبلدائن المطالبة بأكثر من قیمة التعویض إذا أثبت أن المدین قد لفیجوز  
إذا جاوز الضرر قیمة «: ج التي تنص على أنه.م.ق من 185وهذا ما أكدته المادة  ،)4(جسیما

هذه القیمة إلا إذا أثبت  لدائن أن یطالب بأكثر منلالتعویض المحدد في الاتفاق فلا یجوز 
  . »أن المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما

فإذا كان الضرر أكبر من التعویض الاتفاقي فإن الشرط الجزائي یعتبر بمثابة تخفیف 
غیر أنه إذا ما ارتكب المدین غشا أو خطأ جسیما فإن شرط التخفیف من المسؤولیة یعد 

ز الاتفاق وكذلك یجو «: التي تقضي بأنهج .م.من ق  2ة فقر  178وهذا ما أكدته المادة  )5(باطلا
،أو شه،إلا ما ینشأ عن غمه التعاقدي ه مسؤولیة تترتب عن عدم تنفیذ التزاعلى اعفاء المدین من أی

                                         
  .76طارق محمد مطلق أبو لیلى، المرجع السابق، ص )1(
  .88،المرجع السابق،ص)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(شرح القانون المدني محمد صبري السعدي ،الواضح في  )2(
  .876، 874، المرجع السابق، ص ص2عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء )3(
  .252المرجع السابق، ص أحكام الإلتزام والإثبات،،میر عبد السید تناغوس)4(
  .252نفسه، صالمرجع  )5(
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 الناجمة عن الغش أو الخطأ المسؤولیةه من ر أنه یجوز للمدین أن یشترط إعفائجسیم غیال خطئه 

  .» مهم في تنفیذ التزامهالجسیم الذي یقع من أشخاص یستخد

 3فقرة  178من المسؤولیة التقصیریة وهذا حسب نص المادة  بالإعفاءل كل شرط یقضي ویبط
من المسؤولیة الناجمة  بالإعفاء يیبطل كل شرط یقضو « :ج التي تنص على أنه.م.قمن 

  .» عن العمل الإجرامي

  المطلب الثاني
  القضائي التعویض

یعود في تقدیر مبلغ التعویض إلى اتفاق متنع المدین عن تنفیذ التزامه أو أخل بتنفیذه اإذا 
جل المطالبة بالتعویض حیث إلى القضاء من أفیلجأ ،الطرفین فإذا لم یوجد اتفاق على مقداره

لتعویض تعریف اه وهو ما یسمى بالتعویض القضائي لذا سنعالج ر حدید مقدابیقوم القاضي 
  ).فرع ثالث(القضائيوحدود التعویض )ثانيفرع (القضائي وطرقة التعویض )فرع أول(القضائي

  :التعویض القضائيتعریف :  الفرع الأول
  .ثالثاوطرقه ،ثانیاعناصره ، أولا بالتعویض القضائيالمقصود سنعالج 

  :التعویض القضائيالمقصود ب:  أولا
ضي من أجل و الرخصة التي یمنحها المشرع للقابالتعویض القضائي تلك الحریة أیقصد 

أو في حال عدم وجود ،على تحدیده ینطرافاتفاق بین ال عدم وجود تحدید التعویض في حال
إذا لم یكن «: ج التي تقضي بأنه.م.ق من 2فقرة  182كدته المادة ، ولقد أیحدده نص قانوني

  .)1( »...یقدره فالقاضي هو الذي،التعویض مقدار في العقد أو في القانون
ج التي تقضي .م.قمن  176ت علیه المادة نص استحقاق التعویض القضائيوشروط 

حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن على المدین أن ینفذ التزامه عینا، إذا استحال«: بأنه
                                         

أقشوط كهینة و بعوش سلیم، السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید التعویض عن الأضرار الجسدیة في القانون المدني  )1(
الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص القانون الخاص الشامل ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة 

  .16،ص2013بجایة ،الجزائر،
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فیه ویكون الحكم ید له عدم تنفیذ التزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا 
  .)1(» إذا تأخر المدین عن تنفیذ التزامه كذلك

فیتضح من النص بأن شروط استحقاق التعویض القضائي ما هي إلا اركان المسؤولیة 
 وأالمدنیة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بالإضافة إلى الإعذار وهذه الشروط، 

  .)2(الأركان سبق أن عالجناها في التعویض الاتفاقي
  :القضائي عناصر التعویض: اثانی

ویتمثل في عنصرین وهما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا عملا بنص  
) المشتري(بتسلیم التاجر ) البائع(فمثلا إذا لم یقم الشخص  ج.م.من ق 1قرةف 182المادة 

خسارة تعویض یشمل ما لحقه من ) المشتري(استحق التاجر ،البضاعة التي طلبها ودفع ثمنها
قام  والمتمثلة في قیمة البضاعة وما فاته من كسب وهو الربح الذي كان سیحصل علیه لو

كما یدخل في الخسارة الانتفاع الذي سیحصل علیه المشتري من الانتفاع ببیعها مرة أخرى،
یكون للمشتري الحق في  و بالشيء فإذا تأخر بائع سیارة عن تسلیمها في الوقت المحدد

تعاقد شخص مع ممثل لإحیاء لیلة ما فإذا ،)3(تعویض عن حرمانه طیلة تلك المدةالمطالبة بال
لدائن عما أصابه من خسارة لتمثیلیة لكن الممثل لم یقم بتنفیذ التزامه  فیكون ملزم بدفع تعویض 

  .)4(، وما ضاع علیه من ربح كان یجنیه لو أن الممثل قام بالتزامه بسبب ما أنفقه على الحفلة
ولم یفته كسب من جراء عدم قیام المدین أما إذا لم یصب الدائن ضرر فلم تلحقه خسارة  
حكم  باستئناففإذا ما تعهد محامي ،لتعویضلفلا یكون هناك محل ،أو تأخر في ذلك  بالتزامه

فلا یكون ملزما حكم من الأحكام التي لا تقبل الاستئناف ه ثم أخل بالتزامه واتضح بأن

                                         
  .ج المعدل والمتمم،السالف الذكر.م.یتضمن ق 1975دیسمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  )1(
  .19أقشوط كهینة وبعوش سلیم، المرجع السابق، ص )2(
، المرجع السابق، ص ص )النظریة العامة للإلتزام،أحكام الالتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )3(

59 ،60.  
  .844، المرجع السابق، ص2د الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء عب )4(
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اثبات مقدار ما أصاب الدائن من ضرر وما فاته من كسب یقع على  وعبء،بالتعویض
  .)1(الدائن

بل وضع له معیار ،كما أن القانون لم یترك القاضي یحدد التعویض حسب میوله وأهوائه 
فأوجب أن یقدر التعویض بمدى ما أصاب المضرور من ضرر جراء ما لحقه من ،یسیر علیه

  .)2(خسارة وما فاته من كسب
در التعویض كذلك على أساس الضرر الذي لحق بالدائن سواء كان الضرر مادیا كما یق

وهو ما نصت علیه ،)3(امعنویجسمه وماله أو ضرر في وهو الذي یصیب الدائن 
 یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل«:ج التي تقضي بأنه.م.مكرر من ق182المادة

  .)4(» مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة
في شعوره وأحاسیسه أي في  الإنسان  یصیب النص أن الضرر المعنويیتضح من 

   نقاض الذمة المالیةصالح غیر مالیة فهو لا یؤدي إلى إم
  :القضائي طریقة التعویض: ثالثا

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر «: ج على أنه.م.ق من 131لقد نصت المادة 
  ،الملابسةالظروف  مع مراعاة  مكرر 182و 182لذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین ا

فله أن یحتفظ للمضرور ،عویض بصفة نهائیةالت مدى یتیسر له وقت الحكم أن یقدرلم فإن 
  .»یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیرأن بالحق في 

  ،یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف«: تنص على أنهالتي ج .م.قمن  132والمادة 
،ویجوز في هاتین الحالتین امرتب االتعویض مقسطا،كما یصح أن یكون إیرادویصح أن یكون 

  .ن یقدر تأمینابأإلزام المدین 

                                         
  .60، المرجع السابق، ص)النظریة العامة للإلتزام، أحكام الاتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )1(
  .17أقشوط كهینة وبعوش سلیم، المرجع السابق، ص )2(
  .18سه ، صالمرجع نف )3(
  السالف الذكر    05/10من القانون  131المادة )4(
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أن ،طلب المضرورتبعا للظروف وبناءا على ،على أنه یجوز للقاضيویقدر التعویض بالنقد،
بأداء بعض ،ویضأو أن یحكم وذلك على سبیل التع،إلى ما كانت علیه ةیأمر بإعادة الحال

  .» الإعانات تتصل بالفعل غیر مشروع
  .)1(فمن خلال هتین المادتین یتضح بأن التعویض إما یكون عینیا أو یكون نقدیا

لما كان علیه قبل وقوع الفعل الضار ویحدث كثیرا في  إعادة الحالهو و : لتعویض العینيا:1
ما أن القاضي ك، )3(المسؤولیة التقصیریةكما یمكن أن یحدث أیضا في ،)2(تزامات العقدیةلالا

إذا كان ذلك ممكنا أو طلبه الدائن لكن في بالتنفیذ العیني فله أن یقضي به غیر ملزم بالحكم 
اللجوء إلى .)4(الكثیر من الحالات یتعذر فیها التعویض كالضرر الأدبي أو المعنوي لذا یجب

 .التعویض النقدي

لمسؤولیة التقصیریة أو الذي یغلب الحكم به في دعاوى اهو التعویض و  :یض النقديالتعو :2
وهو ،ض النقديحكم القاضي بالتعویی ،إذالعینيیتعذر فیها التعویض حوال التي في جمیع الأ

وذلك لجبر  )5(راد مرتب مدى الحیاةییدفع دفعة واحدة أو مقسط او بإ عبارة عن مبلغ معین
طة التقدیریة في تحدیده على قدر الضرر الضرر الذي لحق بالمضرور ویكون للقاضي السل

الذي لحق الدائن نتیجة خطأ المدین بشرط أن لا یتجاوز مقدار التعویض قیمة الضرر أما إذا 
كما یمكن أن یحكم بتعویض غیر نقدي  التفاقمما تفاقم الضرر له المطالبة بالتعویض عن ذلك 

حكم القاضي بإدانة المدعى علیه بنشر الكأن یحكم القاضي في دعاوى السب والقذف والشتم 
 .)6(فالنشر هنا یعتبر تعویض غیر نقدي ،في الصحف

                                         
  ..ج.م.ق من 131و 132راجع المادتین  )1(
  .61، المرجع السابق، ص)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الالتزام(محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  )2(
  .966، المرجع السابق، ص1عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء  )3(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، الطبعة 2بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،الجزء )4(

  .266، 265، ص ص 2007الجزائر، 
  .968، 967، المرجع السابق، ص ص 1،الوسیط في شرح القانون المدني، الجزءعبد الرزاق احمد السنهوري )5(
  .267، 266بلحاج العربي، المرجع السابق، ص ص )6(
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  :القضائي حدود التعویض: الثاني الفرع
لضرر الذي أصاب الدائن لكن هذا المبدأ لبقدر الإمكان  ایجب أن یكون التعویض جابر 

  : یرد علیها قیود
  : ر المباشردون الضرر غیالتعویض عن الضرر المباشر فقط : القید الأول:  أولا

ي فالضرر غیر المباشر لا یعوض عنه في كلتا المسؤولیتین، أما الضرر المباشر فهو الذ
بالالتزام أو التأخر في الوفاء ویكون نتیجة طبیعیة للضرر إذا ،یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء

ویعوض عنه في المسؤولیة التقصیریة سواء كان هذا الضرر لم یكن بمقدور الدائن أن یتوقاه،
فتعوض عن الضرر المباشر المتوقع فقط  العقدیةأما بالنسبة للمسؤولیة  متوقعمتوقع أم غیر 

ج التي تنص .م.ق 182من المادة  2طأ الجسیم وهذا ما أكدته الفقرة في غیر حالتي الغش والخ
فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو  ،مصدره العقدغیر أنه إذا كان الالتزام ...«على أنه

  .)1(» خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد
 في تعاقب الأضرار" یهبوت"ومثال على ذلك المثال المشهور الذي نقل عن الفقیه الفرنسي

أن شخص اشترى بقرة مریضة، ووضعها مع أبقاره ثم انتقلت إلیها العدوى فماتت جمیعا،  حیث 
على أرضه وباعوها بثمن بخس ثم مرض  وافحجز ،هایستطع الوفاء بفكثرت علیه الدیون ولم 

    لا؟ابنه ولم یستطع معالجته فمات فهل یسأل بائع البقرة المریضة عن كل هذه الأضرار أم 
البقرة المریضة یسأل فقط عن الضرر المباشر المتوقع والمتمثل بائع ه بأن فلقد أجاب بوتی

بنه وموته فلا یسأل عنهما أما مرض إ،وت باقي الأبقار الأخرى وم الموبوءةفي موت البقرة 
  .)2(الدائن أن یتوقعها لو بذل جهدا معقولاغیر متوقعة یستطیع  باعتبار أنها أضرار مباشرة

أما في المسؤولیة التقصیریة یكون فیها التعویض عن الضرر المتوقع وغیر المتوقع ومثال ذلك 
إذا ما أصیب راكب في حادث وتحقق مسؤولیة أمین النقل العقدیة، لم یكن أمین النقل مسؤولا 

أما إذا طالب الورثة ،قبل الراكب وورثته من بعده إلا عن الضرر المتوقع عن هذا الحادث 
                                         

  .846، المرجع السابق، ص2عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء  )1(
  .63،المرجع السابق، ص)نظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزامال(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )2(
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باعتبارهم ورثة فتكون المطالبة على أساس المسؤولیة التقصیریة  لا الشخصي باسمهما تعویض
ولیس ما أصاب مورثهم من ضرر متوقع أو ،هم ویستطیعون الحصول على تعویض ما أصابهم

  .)1(غیر متوقع
   : التعویض عن الضرر المتوقع  :القید الثاني: ثانیا

ضرر كل القول بأن إذ یمكن القول هو محتمل الحصول ویمكن توقعه فالضرر المتوقع       
ناك أضرار مباشرة لا یمكن كما أن ه،متوقع یكون ضرر مباشر لكن العكس غیر صحیح 

ومثال على ذلك أن شركة طیران أثناء نقلها لأمتعة المسافرین تتوقع بأن تلك الأمتعة بها ،توقعها
الحقیبة اتضح بأن بها مجوهرات وأموال فإن شركة الطیران لا لكن بعد أن ضاعت تلك ،ملابس 

  تكون مسؤولة عن قیمة ما كان موجود في الحقیبة
العادي أثناء ضیاع الحقیبة  یأخذ بمعیار الرجلفمعیار الضرر المتوقع موضوعي و  
فیقتصر التعویض في هذه الحالة على ،بها ملابس لا مجوهرات وأموال توقع بأن تكون الذي 

  .)2(الالتزام ومقدار التعویض أیضا عاقدین عند ابرام العقد قد یحددانالضرر المتوقع فالمت
لكن هناك حالتین یسأل فیها المدین عن الأضرار غیر المتوقعة في المسؤولیة العقدیة 

خطأ جسیم فجسامته تجعل المدین مسؤولا  ارتكابعدم الوفاء أو وهما ارتكاب غش أو تعمد 
لم یثبت أنه حسن النیة كما  ماه توغالبا ما یكون دلیل على سوء نی،ر المتوقعةعن الأضرار غی

ا عملا بنص المادة منه بالإعفاءمن  المسؤولیة حتى ولو تضمن العقد شرط یقضي  فىلا یع
    . )3(ج .م.قمن  178

  
  

                                         
  .685، المرجع السابق، ص1عبد الرزاق أحمد السنهوري،  الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء  )1(
ص  ، المرجع السابق، ص)النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام(محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني )2(

65 ،66 .  
  .67، 66المرجع انفسه، ص ص  )3(
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نصل إلى أنه إذا أخل البائع بإلتزامه یكون من حق المشتري  لفصل الثانيكخلاصة ل
التمسك بتطبیق الجزاءات التي أقرها القانون سواء كانت أصلیة،فیطالب بالتنفیذ العیني إذا كان 
ممكناً،من خلال وسائله المتمثلة في الشراء على نفقة البائع أو إصلاح العیب،أما إذا تعذر 

عادة المتعاقدان إلى ما كانا علیه قبل العقد،إذا كان إخلال علیه ذلك فیطالب بفسخ العقد ،وإ
  .البائع بإلتزامه یشكل مخالفة جوهریة أو توافرت شروط الفسخ الصریح

كما أن للمشتري في كلتا الحالتین المطالبة بالجزاء التكمیلي،المتمثل في التعویض سواء      
  .كان إتفاقي أو قضائي

الذي یكون محددا من قبل القانون ویكون مقداره ثابت لا یتغیر  تعویضالأن هناك كما 
  .رغم أن الضرر یختلف من حادثة إلى أخرى
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حبس المبیع فیعتبر بمثابة ضمان للبائع في حال امتناع المشتري عن تنفیذ إن 
  .الحبس بالتقادمولا یسقط حق ،التزامه

ي یتحمل ن هذا الأخیر هو الذ،فإك المبیع بسبب لا ید للبائع فیهأما فیما یخص هلا
لعقد من تلقاء نفسه دون الحاجة وینفسخ ا،بعة الهلاك التي تصیب المبیع قبل التسلیمت
  .بعة الهلاك بالتسلیمن المشرع الجزائري ربط تو حكم لأعذار ألإ

، ل في حال ما إذا كان امتناعه عن التسلیم یعود لسبب مشروعالبائع لا یسأفإذا كان 
أو تسلیم مبیع غیر مطابق فتقام  عن التسلیم نه في حال امتناعه غیر المشروعإلا أ

بمجرد تسلمه المبیع علیه الإسراع إلى فالمشتري ولو كان العیب غیر جسیم ،مسؤولیته
د غیر مطابق لما اتفق علیه یبادر إلى إخطار والتحقق من حالته فإذا ما وج  ،فحصه
مبیع ما قبول الح للمشتري إن تسلم مبیع غیر مطابق یرتب المسؤولیة العقدیة مما یتیلأ،البائع

  .عذار المدینأو رفع دعوى الفسخ لكن بعد إ

فیمكن للمشتري الرجوع على البائع خلال سنة من  العیب الخفي فإذا ما توافرت شروط
  .ي الذي جعله من یوم اكتشاف العیبعلى خلاف المشرع الفرنس وقت التسلیم

الاتفاق على الزیادة أو  نوبما أن أحكام الضمان لیست من النظام العام فیمكن لطرفی
  .الانتقاص أو الإعفاء منه

الحق في  البائع نطبق القواعد العامة حیث یكون للطرف غیر المخل ففي حال إخلال
 ،كان له مقتضى اإذلفسخ مع الحق في التعویض،أو ا يتنفیذ العینإما بال،رفع دعوى مطالبا

  .مستعد لتنفیذه وأن یكون قد نفذ التزامه أ بعد،عذار الدائن للمدینأي دعوى إ ویشترط لرفع
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عقد جعل التنفیذ العیني هو ستمراریة الجل الحفاظ على إفالمشرع الجزائري ومن أ
وغیر مستحیل  اتنفیذ التزامه عینا إذا ما كان ممكنوذلك من خلال إجبار البائع على ،الأصل

  .للمدین اولا یكون مرهق

المبیع على نفقة البائع،فهو شراء إصلاح المبیع المعیب أو بوالتنفیذ العیني یكون إما 
  .عبارة عن وسیلة لحمایة حق المشتري

 كما لا،يستثناء عندما لا یكون هناك جدوى من التنفیذ العینأما الفسخ فلا یقع إلا إ
رتكاب المدین مخالفة جوهریة ویكون للقاضي سلطة تقدیریة یجوز المطالبة بالفسخ إلا حین إ
  .في إعتبار المخالفة جوهریة أم لا

ینفسخ العقد دون الحاجة ) ط الفاسخالشر (أما إذا وجد اتفاق بین الطرفین على الفسخ 
  .علیه احكم ویعاد المتعاقدان لما كانالإلى 

في كلتا الحالتین المطالبة  فإن له،شتري التنفیذ العیني أو الفسخالمإذا ما طلب 
، امن خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون الضرر متوقعا ومباشر  هبالتعویض عما لحق

تفاق على تحدیده كما یمكن أن لمتعاقدین الإمكن لفی،وتقدیر التعویض لیس من النظام العام
لك في حالات نادرة إلا أن مقدار التعویض وذ،بتحدیدهالقانون أو یقوم  یحدد من قبل القاضي

ور كبیرا فلا ،فقد یكون الضرر الذي یصیب المضر یه لا یتغیر رغم أن الضرر یتفاوتف
في وهنا یكون للقاضي السلطة التقدیریة،فلا سبب لإستحقاقه، ،أوقلیلایغطیه هذا التعویض

   .بما یتناسب مع الضررتافه القیام بتعدیله التعویض حال وجود زیادة فاحشة أو كان مقدار 

  :ونصل إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصیات یمكن اجمالها كالآتي

فیما یخص العیب الخفي فأتمنى أن یحذو المشرع الجزائري  إعادة النظر في مدة التقادم  -
 . حذو المشرع الفرنسي وجعل مدة الضمان تسري من تاریخ إكتشاف العیب
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لذا أتمنى أن لجزائري لم ینص على حالة الإرهاق كما فعل المشرع المصري المشرع او  -
  .یتطرق إلیها بإضافتها

على نفقة البائع في حالة الإستعجال لذا أتمنى أن الشراء المشرع لم یتطرق إلى مسألة و  -
 .ینص علیها

    .من أجل تحدید مقدار التعویض وترك السلطة التقدیریة للقاضي -
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ــــــ، -16 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ العقود التي تقع على (، 4القانون المدني، الجزءالوسیط في شرح  ــــ
 .ن.س.دء التراث العربي، لبنان،، دار إحیاط.د،)البیع والمقایضة (،)الملكیة

، دار ط.دعبد الرزاق دربال، الوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، -17
 .2004العلوم، الجزائر،

لمطبوعات ، دیوان ا6،الطبعة)الالتزاممصادر (مان،النظریة العامة للالتزام،علي علي سلی -18
 .2005الجامعیة، الجزائر،

 .ن.س.د، موفم لنشر، الجزائر،3العامة للعقد، الطبعة علي فیلالي، النظریة  -19

 .2014، دار الثقافة، الأردن، 11دیة العبیدي، الحقوق العینیة، الطبعةعلي ها -20

ان المطبوعات الجامعیة، ، دیو 1جیز في النظریة العامة للالتزام،الطبعةفاضلي إدریس،الو  -21
 .2009الجزائر،
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 .1976، دار المشرق، لبنان، 20ة فؤاد إفرام البستاني، منجد الطالب، الطبع -22

 .2006ومة، الجزائر، ، دار ه2قي في عقد البیع، الطبعة المنتلحسن بن الشیخ أثامولیا، -23

 ،)البیع التأمین الضمان والإیجارالعقود المسماة،(،محمد حسن قاسم،القانون المدني -24
 .2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2الطبعة

، دار الجامعة، ط.د،)العقد والإدارة المنفردة(،الالتزام مصادرمحمد حسین منصور، -25
 .2000لبنان،

أحكام (، )النظریة العامة للالتزام(،الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي -26
 .2010، دار الهدى، الجزائر، ط.د،)الالتزام

ــــــ -27 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ العقد والإدارة ()مصادر الالتزام(نون المدني،،الواضح في شرح القاــــ
 .ن.س.دالجزائر،، دار الهدى،ط.د)المنفردة

 .2006دار الثقافة، الأردن، ،1محمد یوسف،الزعبي،شرح عقد البیع،الطبعة -28

،دار الفكر الجامعي، ط.ض المدني على ضوء الفقه والقضاء،دالتعویمنیر قزمان، -29
 .2005مصر،

مصر، ،دار الجامعة الجدید،4،الطبعة)عقد البیع(المسماة،نبیل ابراهیم سعد،العقود  -30
2010. 
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 :الرسائل )1

رسالة لنیل شهادة تسلیم والقبض وأثرهما في العقود،إبراهیم بشیر عبد االله إدریس، أحكام ال-1
 .2009لیبیا،الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الخرطوم،

رسالة لنیل شهادة للالتزام بالضمان في المنتوجات، طار القانونيالاعلي حساني،-2
 .2012-2011الجزائر،الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
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، التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون المدني الجزائري، رسالة لنیل شهادة زلطیفة أمازو -3
 .2011الجزائر،معمري، تیزي وزو،  الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود

  :المذكرات )2

 : الماجستیر  - أ

حازم طاهر عرسان صالح، التعویض عن تأخر المدین في تنفیذ التزامه، مذكرة لنیل شهادة -1
 .2011لیة الحقوق، جامعة النجاح الوطنیة،فلسطین،، كفي القانون الماجستیر

في  لنیل شهادة الماجستیرانحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة حسینة حمو، -2
 .2001الجزائر،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق،قانون المسؤولیة المهنیة،،القانون

صافیة بن رجدال، الإلتزام بالمطابقة المادیة في عقد البیع الدولي للبضائع، مذكرة لنیل  -3
- 2013بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق، یوسف  قانون الأعمال،،الحقوقفي  شهادة الماجستیر

2014. 

مذكرة لنیل شهادة عویض الاتفاقي في القانون لمدني،التطارق محمد مطلق أبو لیلى،-4
 .2007، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،، كلیة الدراسات العلیافي القانون الماجستیر

كلیة ،قانونفي ال الزیادة والنقصان في المبیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرمحمد كمیل،-5
 .2014معة النجاح الوطنیة، فلسطین، الدراسات العلیا، جا

مسؤولیة البائع من ضمان العیب الخفي في عقد البیع، مذكرة  ولید محمد بخیت الوزان، إبراء-6
 .2011، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، نفي القانو  لنیل شهادة الماجستیر

 الماستر  - ب

سلیم،السلطة التقدیریة للقاضي في تعویض عن الأضرار الجسدیة في أقسوط كهینة وبعوش -
كلیة الحقوق، جامعة عبد  القانون الخاص الشامل،،الحقوق القانون، مذكرة لنیل شهادة ماستر

  .2013الجزائر،الرحمان میرة، بجایة، 
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 المطبوعات الجامعیة:ثالثا 

سلامي والقانون المدني الفقه الإاسماعیل شندي، أحكام حبس المبیع لإستفاء الثمن بین -1
 . 2007المفتوحة،فلسطین،،القدس،الأردني،جامعة

http://www.qou.edu/home/sciResearch/researchersPages/ismailShindi 

سیل باقر جاسم، المخالفة الجوهریة للعقد وأثارها، كلیة الحقوق جامعة بابل، بدون ذكر أ-2
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=36882 .السنة

، كلیة الحقوق، سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي، ضمان فوات الصفة المشروطة في المبیع-3
 /http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/fileshare/articles .2008جامعة بابل، 

 : https//iosj ? func = fulletext: ضحى مثنى داود، فسخ العقد في القانون، كلیة الرافدین-4

35324 

  المقالات:رابعا 

المتحدة للبیع الدولي  الأممالتزام البائع بتسلیم المبیع وفقا لأحكام اتفاقیة  «جودت هندي،-1
جامعة كلیة الحقوق،،2،العدد28المجلدلعلوم الاقتصادیة والقانونیة،مجلة ا،»1980لعام 
 .2012لسنة  سوریا،دمشق،

الاقتصادیة  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم»للحق في الحبسالطبیعة القانونیة  «صالح فواز،-2
 .2013لسنة  سوریا،كلیة الحقوق، جامعة دمشق، ،1،العدد29المجلدوالقانونیة،

، »تزام بالتسلیم والأثر المترتب علیهلمشاحنة المتابعین في الا «عبد الرحمان حسن المختار،-3
 .2015، لسنة لیبیاكلیة الحقوق، جامعة الزایة،  6العددة،مجلة العلوم القانونیة والشرعی

جلة الرافدین ، م»حق في الحبس لضمان بطریق أصليانقضاء ال«نواف حازم خالد، -4
 .2005سنة،العراق ،كلیة القانون ،جامعة الموصل، 24، العدد10، لسنة 1المجلد ،للحقوق
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 بضمان المطابقة في عقد البیع خلالجزاء الا«،ان طارق الشكري وحیدر عبد الهاديإیم-5
 .2016،سنة4العددحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة،ممجلة المحقق ال،»دراسة مقارنة

http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_3217501.pdf 

  :النصوص القانونیة: خامسا

یتضمن  1975تمبر سب 26الموافق لـ  ه1395رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم -1
 .المعدل والمتمم،1975سبتمبر  30المؤرخة  78عدد  الجریدة الرسمیةالقانون المدني،

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،الجریدة  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10قانون -2
  .2005الصادرة في  44الرسمیة العدد 

 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم -3

 .1980لسنة  67الكویتي رقم القانون المدني -4

 .1951لسنة  40القانون المدني العراقي، رقم -5

  .2004لسنة  22المدني القطري رقم  القانون-5

  ي       القانون المدني الفرنس-6
                       GAgisq6VBVm.coodcivil2017.pdf:17/1/www.cjaiut.com.doc/

       
  :الاجتهاد القضائي: سادسا

، غیر 09/01/2002بتاریخ ،  226659، الغرفة المدنیة، رقم قرار صادر عن المحكمة العلیا-
 .منشور

  :المواقع الالكترونیة: سابعا
1-Bibelio- univ-alger-dz/js pui-hand le/ 1635/11962. 
2-http//www.institut-numerique-org. 
3-www droit.dz.com/fourm/theadr/90. 
4-http://www.institut-numerique-age/section-deux abligation de debicrance-
conforme.et labligation .de garontir les vois- caches-5097c 69 f e 3489. 
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